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أول شكر وأخره إلى االله  العلیم الذي لولا  فضله لما كان لهذا العمل أن یرى النور 

  الذي "تعویلت كریم"التقدیر للأستاذ المشرف الفاضل كما أتقدم باسم آیات الشكر و 

لإتمام هذا ونصائحه القیمةهاتهیمذكرتنا، كما لم یبخل علینا بتوجتكرم بقبوله الإشراف على 

العمل كما أتوجه بالشكر الجزیل أیضا إلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم

.مناقشة هذه المذكرة

نیسات و فطیمة



من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات إلى أغلى إنسان في هذا إلى أهدي هذا العمل 

  ةأمي الحبیب ودالوج

من عمل بكد في سبیلي وعلمني معنى الكفاح وأوصلني إلى ما أنا علیه

مأبى الكری  

الغالي على قلبيأخي فوزي 

یوسرىسهام وفراح و أخواتي

وسیم أیمنأمیر و أولاد خالتي  راسیم

فطیمةالدرب  العمل رفیقةمن عملت معي من أجل إتمام هذا 

الحقوقة بجمیع طلإلى زمیلاتي

نیسات



أن تحصي فضائلهاإلى من لا یمكن للكلمات أن توفي حقها إلى من لا یمكن للأرقام أهدي هذا العمل 

أنارت دربي، إلى أغلى إنسان في الوجودإلى من ربتني و 

إلى أمي

أبي رحمة االله علیهإلى روح 

ملعز:إلى أختي

محند أرزقيفرج االله و : أخوايو 

إلى بنات عمي كل باسمها 

خالتي إلى بنات 

بكد بغیة إتمام هذا العمل، إلى صدیقتي نیسات تإلى من عمل

.كل طلبة الحقوقإلى جمیع صدیقاتي و 

  فطیمة
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التي تأتي منبالدراسات والبحوث العدیدة لأهمیتها و 1حظیت نظریة العقد الإداري

ن العقود تظهر ففي إطار هذا النوع مالتي تمیز العقد الإداري عن العقود الأخرى،الخصائص 

علو إرادتها على إرادة الطرف المتعاقد معها ویعود السبب و  العقد هیمنتها فيو  سلطة جهة الإدارة

.ذلك إلى أن هدفها الأصیل عند إبرامها العقد هو الصالح العام في

ا في اء إداریا مختصــخصصت قض2اءـــازدواجیة القضــالدول الآخذ ب نالاعتبارات فإذه ــله 

والذي یعتبر مظهر من ،تابعا للسلطة القضائیة في الدولةالإداریةالمنازعات الناشئة عن العقود 

خضوع هذه العقود لقواعد قانونیة مختلفة عن تلك القواعد التي تحكم  إلى، زیادة مظاهر سیادتها

القانون الإداري الذي یهدف إلى سیر المرفق العام مبادئو تتفق مع طبیعة قواعد و العقود الخاصة 

مع الأخذ بعین الاعتبار تغلیب والأفرادحقیق توازن بین مصلحة الجماعة تو  بانتظام واطراد

.المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة

عقود  إلى لإدراكها تسعىالتيتبعا للأهدافو  بدورها من الناحیة الفنیةالإداریةتنقسم العقود 

صعوبة تكییفها بأنها عقود إداریةالسیاسیة للدولة مع و  تهدف لتحقیق المصالح الاقتصادیة3دولیة

.هو الربط أو التوثیق مادیا كان أو معنویا العقد لغة - 1

.هو توافق إرادتین على إحداث أثر قانونياصطلاحاأما -

تعریف للعقد الإداري، غیر أن الرأي الغالب فیهما یذهب إلى أنه العقد الذي یبرمه  إعطاءالقضاء في و الفقه  ختلفإ -  

.أسالیب القانون العامبإتباعتظهر فیه نیته بقصد إدارة مرفق عام أو تسییره وتنظیمه و شخص إداري 

الأردن،، دار وائل للنشر،)دراسة تحلیلیة مقارنة(الإداریة بشار جمیل عبد الهادي، التحكیم في منازعات العقود :راجع-

.6، ص2005

العقد، وسلطة تعدیل شروط العقد تنفیذتتجلى فیها امتیازات السلطة العامة المتمثلة في سلطة مراقبة الإداریةالعقود  -

.فیما بینهم الأفرادالتي لا تجد لها نظیر في علاقات سلطة فرض جزاءات على المتعاقد، و و 
ذي ینظر في للقد عمل المشرع الجزائري على تكریس النظام القضائي المزدوج، وهو نظام یفصل بین القضاء العادي ا-2

اص الاعتباریة العامة عندما لا حتى الأشخو  أشخاص یخضعون للقانون الخاص أطرافهاالمنازعات التي یكون أحد 

القضاء الإداري المتخصص یفصل بموجب قواعد قانونیة تراعي الطبیعة الخاصة عمل مقتضیات السلطة والسیادة، و تست

  .للإدارة
ب من الفقه إلى إنكار فكرة العقدهناك بعض أنواع العقود الدولیة التي تثیر خلافا حول طبیعتها الإداریة، إذ ذهب جان-3

غیر استثنائیةى لو تضمنت شروط البترولیة مثلا بأنها لیست عقود إداریة حتالامتیازالإداري الدولي، إذ یرى في عقود 

العقود الدولیة و  الاستثماربترولیة، كذلك في عقود الثروة الاستغلالطابع المرفق العام على لانتفاءذلك و  ةلوفأم
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  .ده العقو ذالتي یضعها القانون الإداري لإضفاء هذا الوصف على ه4رلتخلف المعایی رانظ

إلى جانب هذه الطائفة توجد أخرى تتوفر فیها جمیع المعاییر المتطلبة من أجل إلحاق هذا

.5الإداریةطبیعة الوصف بها على نحو یمكن أن یطلق علیها عقود ذات ال

        وفي ي، سواء الداخلي أو الدولالاستثمارو  تي أملتها ظروف التجارةالأنه مع التطورات إلاّ 

متطلبات  الأموال بفعلوس رؤ النامیة لبلدان، وحاجة الولة نحو سیاسة الاقتصاد الحرّ ده الجظل تو 

ة العقود الإداریة، ورغبة من المستثمر الأجنبي في عدم الخضوع لقانون یتزایدت أهمالتنمیة،

لاعتقاده أن هذا الأخیر لا یتمتع باستقلال كامل في مواجهة السلطة  يقضاء الدولة الوطنو 

مانات قانونیة من السیاسیة  فضلا عن جهله بقواعد القانون المطبق، ظهرت الحاجة لوجود ض

طرق بدیلة لحل النزاعات أبرزها من بینها نجد ضرورة وجودو  ماراتالاستثتشجیع شأنها  تحفیز و 

.6التحكیم

جوء لحل كل أو لبین أطراف علاقة قانونیة على الاتفاقكنظام قانوني عبارة عن 7التحكیم

 ننجد أومنه،مینون بالمحكمإلى شخص أو أشخاص یس أالقائمة أو التي ستنشالمنازعات بعض

تحدید وكذلكالمحكم اختیارو جوء لال اختیارسواء في یقوم على أساس مبدأ الإرادةالتحكیم 

عصمت عبد االله الشیخ:راجع.  لهذه العقود الاستثنائیةانتفاء الشروط للأشغال العامة بسبب الخلاف حول وجود أو 

  .136إلى  110ص  ،2003التحكیم في العقود الإداریة ذات الطابع الدولي، دار النهضة العربیة، مصر، 
واتصال هذا الأخیر بنشاط مرفق عام، مع إتباع وب أن تكون الدولة طرف في العقد،تتمثل هذه المعاییر في وج-4

.أسالیب القانون العام

التحكیم في عقود الدولة، منشورات الحلبي راسات في العقد الإداري الدولي و ، دإسماعیلمحمد عبد المجید :راجع-

  .43إلى  33ص ، 2013، لبنانالحقوقیة، 
خمیس ملیانة، كلیة الحقوق مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة الدولیة،التحكیم في العقود الإداریة،رعباسي منی-5

  .  3ص  ،2013/2014العلوم السیاسیة، عین الدفلى، و 
التوزیع،و القانون للنشر دار الفكر و  ابطه،ضو في منازعات العقود الإداریة و ، التحكیمرشریف یوسف خاط:راجع-6

  .6و 5ص  ،2011، مصر
هو طلب الفصل في المنازعة سواء عن طریق قضاء الدولة أم عن طریق قضاء معنیان أحدهما واسع و للتحكیم -7

بعض الأشخاص للفصل فیه اختیارخاص یرتضیه أطرافها، أما المعنى الضیق للتحكیم هو اتفاق أطراف النزاع على 

، 2004، دار الجامعة الجدید، مصر، التحكیمد راغب الحلو، العقود الإداریة و ماج:راجع.بدلا من القضاء المختص

  .162و 161ص 
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.8مرجعیات الفصل فیه

یؤدي إلى للتحكیم القضاء، فاللجوءیمتاز التحكیم كذلك ببساطة الإجراءات بالمقارنة مع 

مراحله حیث یصدر حكم نهائي غیر قابل لأي طعن موضوعي وقابل اقتصار درجات التقاضي و 

عن مما لا شك فیه أن السرعة التي یحققها التحكیم في فض المنازعات الناشئة و  ،للتٌنفیذ الفوري

التحكیم كوسیلة لفض لاختیاردافع أمر لا یستهان به و الدولیة یعدفي مجال التجارة التعامل

.النزاع

 ةومن المعلوم أن السریة في نطاق التجارة الدولیة تعتبر بالغ9،حكیم بالطابع السريتكما یتمتع ال

اقتصادیة قد یترتب على علانیتها الإضرار بمراكز أطراف الأمر یتعلق بأسرار مهنیة و  لأنالأهمیة 

والتقنيخبرة في المجال القانونيعرض النزاع على أشخاص ذوإلى إضافة 10،الخصوم

.11ةعادات التجارة الدولیلهم درایة بأعراف و الاقتصاديو 

بحثا تحقیق الأرباح و ة و هو السعي لضمان أسباب الحمایحكیم الهدف من اللجوء التفعامة بصفة 

السیاسة رات تقتضیهایمتغرأ من طما یمكن أن یالحیاد في محكمة التحكیم و و ة الشفافیو عن النزاهة 

.خاصة التشریعات ذات العلاقة بالتنمیة الاقتصادیةو  ،ولةالاقتصادیة للد

أن خصوصیة التحكیم في عقود الدولة لیست نابعة من تلك المزایا التي یحظى بها التحكیم  إلاّ 

وذلك من ،تلك الخصوصیة  النابعة من كون أن الدولة طرف متعاقد في مثل هذه العقودفي بل 

تي یمكن أن تسلب الدولة حریتها في لاحكیم و تي یفرزها التلخلال الوقوف عند جملة من الضوابط ا

ذلك لأن القضاء یمثل مظهرا من مظاهر بعض التصرفات من جهة، ومخالفته لسیادة الدولة،

السیادة غیر القابلة للتصرف، ولا یجوز للدولة أن  تتنازل عن مقومات السیادة لشخص من 

ي المنازعات بین المستثمر مثلا م دولیة بالنظر فأشخاص القانون الخاص، وأن قیام هیئة  تحكی

، 2006الجامعة الجدیدة، مصر، عات القرارات الإداریة، دارفؤاد عبد الباسط، مدى إمكانیة التحكیم في مناز محمد-8

   .3ص 
العام والآداب العامة وحرمة بالنظامالعلنیة ، ما لم تمسعكس القضاء الذي تكون فیه العلنیة قاعدة أساسیة في جلساته-9

.الأسرة
  .42ص المرجع السابق، عصمت عبد االله الشیخ،-10
.طول الإجراءاتمما یؤدي إلى الخبرة في المسائل الفنیة الاستعانة بأهلفي حین أن القضاء قد یلجأ إلى -11
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وفي ذلك اعتداء ،ولةالدولة المضیفة للاستثمار یستدعي بالضرورة مناقشة و تقییم أعمال هذه الدو 

ومن جهة أخرى فإن التحكیم في العقود الإداریة فیه جسیم على سیادتها الوطنیة  هذا من جهة،

. يمساس خطیر بأصول نظریة العقد الإدار 

بین مؤید ومعارض فیما یخص اللجوء إلى التحكیم لهذه الأسباب قد ثار جدل فقهي واسع

دول من السعیا،حاسمار غیاب نص تشریعي بشكل في إطار العقود الإداریة، وذلك في إط

دى جواز لجوء الأشخاص المشاكل القانونیة المتعلقة بموتجاوزالاقتصادیة لمواكبة التطورات 

قانوني  وعاء إیجادعملت مختلف التشریعات على إلى التحكیم لحل نزاعاتها،العامةالاعتباریة

ن الإجراءات المدنیة ذلك من خلال إصداره لقانو و و ما سار علیه المشرع الجزائري وه ینظم المسألة

.إلى التحكیماللجوء ةالاعتباریجال الذي یمكن للأشخاص حدد من خلاله الم الذي الإداریةو 

المؤسسات العمومیة یجوز لكل من الدولة والبلدیة والولایة و 12من ق إ م975طبقا للمادة 

 وفيالجزائر، علیها دولیة التي صادقت الاتفاقیات الالتحكیم فيذات الصبغة الإداریة اللجوء إلى 

التي تنص في الفقرة من ق إ م إ/1006ق مع نص المادة مادة الصفقات العمومیة، وهو ما یتف

، ما عدا في المعنویة العامة أن تطلب التحكیملا یجوز للأشخاص و "الثالثة منها على ما یلي

".علاقاتها الاقتصادیة الدولیة أو في إطار الصفقات العمومیة

بالتالي قد حصر المشرع الجزائري إمكانیة اللجوء إلى التحكیم في العقود الإداریة في الصفقات 

  .والدولي  على المستوى الداخلي13العمومیة

:ذلك بالإجابة على الإشكال التاليراسة لإلقاء الضوء على الموضوع و لقد جاءت هذه الد

التحكیم كوسیلة لتسویة النزاعات في العقود الإداریة؟   أهمیةما 

:ارتأینا تقسیم دراستنا إلى فصلینللإجابة على هذه الإشكالیة 

     21عدد  الإداریة، ج رمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و ، ال25/04/2008مؤرخ في 08/09قانون رقم -12

.22/04/2008الصادرة في 

7الموافق ل 1431شوال 28المؤرخ في 10/236نظم المشرع الصفقات العمومیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم -13

.ومتمممعدل ،58ج ر عدد  ، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،2010أكتوبر 

"من ق ص ع على ما یلي4نصت المادة - الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم هذا التشریع المعمول به، :

الدراسات ذا المرسوم، قصد إنجاز الأشغال واقتناء اللوازم والخدمات و تبرم وفق الشروط المنصوص علیها في ه

".لحساب المصلحة المتعاقدة



ةــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــقــــــــــــم

10

اتفاق التحكیم في العقود الإداریة مبرزین مفهوم اتفاق التحكیم:نتناول في الفصل الأول

 ذلككصحته، لواجب توافرها ضوابط دولیته، مع الشروط الو  ذلك بالتطرق إلى كل من صورهو 

الرافضة للجوء إلى اتفاق التحكیم مع عرض و  ختلف الاتجاهات الفقهیة المؤیدةسنعرج على م

.التشریع المصري إلى جانب التشریع الجزائريریخي في كل من التشریع الفرنسي و التطور التا

كذا و  كیفیة انعقادهاخصومة تحكیم و مبرزین سیرسنتعرض لدعوى التحكیم :ل الثانيأما في الفص

الطرق ق، ثم نتناول صدور حكم التحكیم و القانون الواجب التطبیو  ،طرق تشكیل هیئة التحكیم

المقررة للطعن فیه مبرزین تمییز المشرع الجزائري للأحكام التحكیم الصادرة بالجزائر والتي صدرت 

.خارج الجزائر

التحكیم من الموضوعات المستجدة من الدوافع التي دعتنا لاختیار موضوع البحث هو كون أن 

خاصة في إطار العقود تطوره المستمر، و و  هبدلیل اتساعالمهمة كطریق بدیل لحل المنازعات و 

.الإداریة

.التحلیلي المقارنو  ج الوصفيالمنه علىالموضوع نعتمد في دراستنا لهذا 



ا
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رغبتهم تعبیرا عن  إرادة الأطراف النزاعات تطابقطریق بدیل لحل باعتبارهالتحكیم یقتضي

إذ یعد ،15محكیتل مرحلة من مراحل الو یمثل أالذي التَحكیم هو ما یسمى اتفاقو 14یهباللجوء إل

إخراج النزاع من سلطان نقطة البدایة التي تضع التَحكیم موضع التنفیذ، وهو الَذي یؤدَي إلى

.إسناده إلى محكم خاصالقضاء و 

إلاَ ،قضاءأصبح من الأمور المستقرة فقها و التجاریة قدود المدنیة و قوإذا كان التحكیم في الع

 العامأشخاص القانون نظرا لكون أحد أطرافها من أنَ الأمر على خلاف ذلك في العقود الإداریة 

اختصاصهعدم تسامحه تجاه نزعو  ذا الأخیر تصلَب القضاء الإداريفي إطار ه واجه التحكیم فقد

.16في مثل هذه العقود

إلى مما أدى النَوع من العقود هذاحول إمكانیة اللَجوء إلى التحكیم في إطار اختلف الفقه 

كما یلاحظ أن هناك تطور تاریخي في التشریعات الوطنیة حول نفس ،ین متناقضینظهور اتجاه

.المسألة حیث وجدت نوعا من الصعوبة في إقرار التحكیم في العقود الإداریة

في العقود حكیم التاتفاق التحكیم في إطار العقود الإداریة سوف نتطرق إلى مفهوم اتفاق لدراسة 

.)المبحث الثاني(الإداریة ثم إلى مشروعیة التحكیم في العقود )المبحث الأول(الإداریة 

كما جاء في القواعد والاتفاقیات :فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، دراسة مقارنة لأحكام التحكیم الدولي-14

الطبعة الخامسة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدولیة الإقلیمیة والعربیة مع الإشارة لأحكام التحكیم في التشریعات العربیة،

.109، ص 2010الأردن، 
في ضوء القوانین الوضعیة :علاء محي الدین مصطفى أبو أحمد، التحكیم في منازعات العقود الإداریة الدولیة-15

.190، ص 2012والمعاهدات الدولیة وأحكام محاكم التحكیم، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 
.199، ص نفسهالمرجع -16
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المبحث الأول

في العقود الإداریة مالتحكیاتفاقمفهوم

عرفته لجنة الأمم المتحدة بصفة عامة، فقد تعددت التعاریف المقدمة لاتفاق التحكیم

)UNCITRAl( في القانون النموذجي الذي أعدته بأنَه اتفاق بین طرفین على أن یحیلا إلى

نشأت أو قد تنشأ بینهما بشأن علاقة قانونیة المحددة التيبعض المنازعاتالتحكیم جمیع أو 

تعاقدیة كانت أو غیر تعاقدیة، ویجوز أن یكون اتفاق التحكیم في صورة شرط تحكیم وارد محددة،

م ، من خلال هذا التعریف یستخلص أن اتفاق التحكی17صورة اتفاق منفصلفي عقد أو في 

.إنما یستند دائما إلى وجود علاقة سابقةبصورتیه لا یكون قائما بذاته و 

بموجبه الطرفان بأن یحیلا النزاعات الناشئة بینهما الذي یتعهدالاتفاقذلك  :على أنَه عرفیكما 

.18أو الَتي ستنشأ إلى التَحكیم سواء عن طریق شرط التحكیم أو مشارطة

القانون أشخاصمن م في العقود الإداریة، فیقصد به اتفاق شخصفیما یخص اتفاق التحكی

عرض النزاع الذي نشأ أو قد ینشأ بینهما بمناسبة تنفیذ أو تفسیر على معها مع المتعاقدالعام، 

على التحكیم بدلا من )داخلیة أو دولیةسواء تعلق الأمر بصفقة عمومیة(بینهماالعقد المبرم 

.اللجوء إلى القضاء الإداري

.من القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي7/1المادة :أنظر-17

والتي التجاریةالمتعلق بالمواد المدنیة و 1994لسنة27المصري رقم التحكیم من قانون 10من المادةالفقرة الأولى  -   

إلى التحكیم لتسویة كل أو بعض المنازعات التي اتفاق التحكیم هو اتفاق الطرفین على الالتجاء ":على أنتنص 

..."نشأت أو یمكن أن تنشأ بینهما بمناسبة علاقة قانونیة معینة عقدیة كانت أو غیر عقدیة
18 - la convention par laquelle les parties décident de soumettre leur litige à l’arbitrage peut être soit un

compromis, soit une clause compromissoire. Voir : MENTALECHETA Mohamed, l’arbitrage commercial en
droit algérien, office des publications universitaire, Alger, 1983, p.41.

اللجوء إلى تجدر الإشارة في هذا الموضوع إلى أن اتفاق الطرفین على اللجوء إلى التحكیم لا یعني تنازلهما عن-

القضاء، وإنما منح المحكم سلطة الحكم لحسم النزاع بدلا من المحكمة، فإذا لم یتم التحكیم لسبب ما أو لم یتمسك 

الخصم بالتحكیم عند رفع الدعوى من قبل الطرف الأخر أمام المحكمة عندئذ تكون السلطة القضائیة هي المختصة 

.بالنظر في النزاع
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المطلب الأول

وضوابط دولیتهالعقود الإداریة  فيالتحكیم صور اتفاق 

قبل نشوء النزاع طابع إداريالتحكیم لتسویة نزاع ذوقد یتفق الأطراف على اللجوء إلى

أو بالإحالة إلیه، كما قد یرد في صورة مشارطة ي یصدر في صیغة شرط في العقد الأصليــتالـبال

.، سواء كان موضوع النزاع دولي أو داخليما تم الاتفاق بعد نشأة النزاع إذاتحكیم 

الفرع الأول

في العقود الإداریةصور اتفاق التحكیم

أو  شرط التحكیم:19أنه یمكن أن یتخذ إحدى الصورتینیستفاد من تعریف اتفاق التحكیم،

م إ فیما ق إ  من 1011و 1007قد نص المشرع الجزائري على ذلك في المواد و  مشارطة التحكیم،

سنتعرض لكل صورة على حدى بالنسبة للتحكیم الدولي،1040المادة یخص التحكیم الداخلي، و 

:یأتيوفقا لما 

clauseفي العقود الإداریةشرط التحكیم :أولا  compromissoire

أحد الهیئات  الدولة أوالذي تبرمه عقد الذلك الشرط الذي یرد ضمن یقصد بشرط التحكیم 

على أن بمقتضاه یتم الاتفاق 20دولیة أو داخلیةسواء كان صفقة عمومیةالمتعاقد معهاو  التابعة لها

یتم الفصل فیها عن طریق نظام من منازعات اتنفیذهأو  الصفقةتفسیرما یمكن أن ینشأ عن 

أمام نع على إقامة الدعوىعلى الأطراف التي اتفقت على ذلك أن تمتعلى هذا الأساسو 21التحكیم

.22من قبل المحكمینقبل أن ینظر في النزاعالقضاء الإداري

:ما یليمن قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي التي نصت على 1442/1أنظر المادة  -19

« La convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis ».

.المرجع السابق،1994لسنة  27رقم  من قانون التحكیم المصري10المادة الفقرة الثانیة من أنظر -
رعایا الدول الأخرى على ضوء اتفاقیة واشنطن، رسالة لنیل    بین الدول و الاستثمارقبایلي الطیب، التحكیم في عقود -20

.122، ص 2012القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، :دراجة دكتوراه، تخصص
، 2007مصر،ر الجامعي،داریة، دار الفكفي العقود الإ للتحكیمالإداریة الجهات التجاء، ىمحمود السید عمر التحتو -21

  .12ص 

.14فوزي محمد سامي، المرجع السابق، -22
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یمنع من الاتفاق لا هذاأن من خلال ما سبق عادة ما یدرج شرط التحكیم في العقد الأصلي إلا 

.23علیه في وثیقة مستقلة تعد بمثابة ملحق للعقد الأصلي

هي شرط التحكیم بالإحالة الذي یتحقق بإحالة الأطراف و  أخرىكما قد یتخذ شرط التحكیم صورة 

حیث تعتبر الإحالة إلیها إلى عقد نموذجي یتضمن شرط تحكیم أو إلى عقد أصلي سابق بینهم،

ولا یجوز الاعتذار بالجهل بشرط 24فاق التحكیماتهي الأساس الذي یتم الاستناد علیه للقول بوجود 

فیه حیث تصبح الوثیقة المحال إلیها جزءا لا یتجزأ من العقد أي تعتبر مندمجة ، التحكیم بالإحالة

.25الإشارة إلیهالیس مجرد منصوص علیها بالكامل في العقد و  لو كان كما

compromisفي العقود الإداریة مشارطة التحكیم:ثانیا

تبرمه جهة إداریة تتمثل الصورة الثانیة لاتفاق التحكیم في مشارطة التحكیم التي تعني اتفاق 

تفسیر صفقةبشأن تنفیذ أو التحكیم بصدد نزاع قائم فعلا بینهمإلى لجوء مع المتعاقد معها على ال

أسماءب أن تتضمن تحدید موضوع النزاع و یجطائلة البطلانتحت ، و داخلیة أو دولیةعمومیة

الصفقات (الداخلیة إذا كنا بصدد اتفاق التحكیم في العقود الإداریة 26كیفیة تعیینهمالمحكمین أو 

العمومیةالصفقات (، أما في إطار التحكیم في منازعات العقود الإداریة الدولیة )الداخلیةالعمومیة

.27المطبقیضعها القانونالشروط التي الاتفاقیةفیجب أن تتضمن )الدولیة

دراسة مقارنة في ضوء أحدث أراء الفقه :شریف یوسف خاطر، التحكیم في منازعات العقود الإداریة وضوابطه-23

  .69و 68، ص 2011دار الفكر والقانون للتوزیع، مصر، وأحكام القضاء وموقف التشریع المصري والفرنسي،
  .73و 72شریف یوسف خاطر، المرجع السابق، ص -24
.272علاء محي الدین مصطفى أبو أحمد، المرجع السابق، ص -25

أن شرط التحكیم هو الأكثر استعمالا في العقود الإداریة الدولیة وهي الأحدث ظهورا والأكثر اعترافا الملاحظ عملیا،-

كونه یدرج عادة في صلب العقد الأساسي من أجل تفادي الصعوبات العملیة، عكس مشارطة التحكیم التي تواجهها 

العقد الأساسي، حیث أن العلاقة المتوترة بین صعوبة عملیة في انعقادها بمجرد كونها تبرم بعد نشـأة النزاع بشأن

صدیق بغداد، اتفاقیة التحكیم التجاري الدولي في ظل القانون الجزائري والقضاء :راجع.أطرافه تحول دون ذلك

التحكیمي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة الحقوق، تلمسان، سنة 

.11، ص2002
.، المرجع السابق08/09القانون رقم من1012راجع المادة -26
.المرجع نفسه1040راجع المادة -27
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الفرع الثاني 

في العقود الإداریةضوابط دولیة اتفاق التحكیم

لى تحكیم ما تلك المعاییر التي تمكننا من الحكم عهي یقصد بضوابط دولیة اتفاق التحكیم 

یر في كل ویمكن حصر هذه المعایبالتالي إخراجه من دائرة التحكیم الداخلي،بأنه تحكیما دولیا و 

.المعیار القانونيمن المعیار الاقتصادي و 

المعیار القانوني: أولا

یقوم هذا المعیار على فكرة مفادها أنَ العقد یعد دولیا فیما لو اتصلت عناصره القانونیة بأكثر 

.28علق الأمر بالأطراف أو بالموضوعمن نظام قانوني واحد، سواء ت

من القانون الدولي الخاص 17629، إذ نصت علیه المادة المشرع السویسريأخذ بهذا المعیار 

تحكیم تعقد جلساتها في سویسرا السویسري، حیث اعتبرت التحكیم دولیا إذا ما كانت محكمة ال

لم یكن له إقامة متوطن في سویسرا و ق التحكیم غیر كان أحد الأطراف على الأقل وقت إبرام اتفاو 

.معتادة في سویسرا

یستخلص مما سبق أن النصوص القانونیة المتعلقة بالتحكیم التجاري الدولي لا تطبق إلا إذا كان

أحدهما غیر مقیم فيیكون النزاع قد نشأ بین طرفین و  أنمقر محكمة التحكیم في سویسرا، و 

إبرام وقت«بمعیار الذي یتم تحدید العنصر الأجنبي  الوقتالسویسري وقد حدد المشرع سویسرا،

.30"العقد

ا إذا كان موطن أو محل دولیفي العقود الإداریةالتحكیمیكون اتفاقبناء على هذا المعیار 

.خارج الدولة التي یجري فیها التحكیم)أو المتعاقد معهاالمصلحة المتعاقدة(إقامة أحد الأطراف

ملتقى حول التحكیم التجاري الدولي، مداخلة في ، "نظمه القانونیةمفهوم التحكیم التجاري الدولي و "راشدي سعیدة، -28

.329، 328، ص 2006ماي  17و 16 الاقتصادیة، یوميالعلوم و  عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوقجامعة
:منه1987القانون الدولي الخاص الصادر سنة من 176تنص الفقرة الأولى من المادة -29

نصوص هذا الفصل على كل تحكیم إذا كان مقر محكمة التحكیم یوجد في سویسرا وإذا لم یكن لأحد الطرفین على تطبق"

."سویسراالأقل موطن أو محل إقامة في 
–والعربیة والأنجلوسكسونیة یة اللاتینیة دراسة مقارنة في الأنظمة القانون(، معیار دولیة التحكیم التجاري هشام خالد-30

.519، ص 2006منشأة المعارف، مصر، )الدولیةالاتفاقیات 
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بساطة هذا المعیار إلا أنه تعرض للنقد على أساس أنه یتسم بالجمود، كما أنه یعتبر التحكیم  رغم

صر ــنـــذا العــمیة هــن أهـــظر عــقدیة عنصر أجنبي بغض النــطة العــر في الرابـــا بمجرد أن یتوفــدولی

  .   في العقد الإداري

المعیار الاقتصادي:ثانیا

التالي یعتبر ـــبو  31،زاعـــالتحكیم على طبیعة الناتفاقیرتكز هذا المعیار في تحدیده لدولیة 

.حدود الدولةتتعدى بصفقة عمومیة في العقود الإداریة دولیا إذا كان متعلقا  مـــــالتحكی

المتعلقة و  MATTERیجد هذا المعیار جذوره في الاجتهاد القضائي الفرنسي في القضیة المشهورة 

جزر حركة مد و "العقد التجاري الدولي اعتبربعقد دولي، والمعروف أن أصل هذا الاجتهاد 

تتعلق بمصالح التجارة الدولیة ، واتسع بعد ذلك لیرى أن هذه الحركة "للبضائع بین أكثر من دولة

.32الوطنيالاقتصادفي هذا الإطار العقد الدولي یتعدى مصالح و 

2011من نفس القانون المعدل في 1504ه المادة تبهذا المعیار إذ تضمن33أخذ المشرع الفرنسي

:بنصها على ما یلي

« Est international l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce

International ».

كما أن اعتبار التحكیم دولیا إذا عدم الدقة،نتقد هذا المعیار نظرا لاتساعه واتسامه بالغموض و ا

یعد كما لاحظ جانب من الفقه في شأن تعریف العقد الدولي ،التجارة الدولیةبمصالح لقتتع

حكام التحكیمأ، مع الملاحظة أن 34تعریف للدولیة بالدولیة فهو تعریف یحتاج بدوره إلى تعریف

دراسة فقهیة :القانونیة في العلاقات الخاصة الدولیةالعلیم الرفاعي، اتفاق التحكیم والمشكلات العملیة و أشرف عبد -31

  .239ص  ،2003،قضائیة مقارنة، دار الفكر الجامعي، مصر
، مذكرة لنیل شهادة )دراسة مقارنة(التجاري الدولي في القانون الجزائري اتفاق التحكیممبدأ استقلالیة مقران عائشة،-32

.17، ص 2005،، بومرداسكلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة،عقود ومسؤولیةتخصصالماجستیر،
33 - LE législateur français retient un critère nettement économique pour déterminer l’internationalité de
l’arbitrage, car ce dernier ne résulte que de l’opération économique qui en est l’occasion.

- la cour d’appel de paris juge a ce propos que : « la caractère international de l’arbitrage doit être déterminé en
fonction de la réalité économique du processus à l’occasion duquel il est mis en œuvre : à cet égard, il suffit que
l’opération économique réalise un transfert de biens, de services ou de fonds à travers les frontières, la
nationalité des partie, la loi applicable au contrat ou à l’arbitrage, ainsi que le lieu de l’arbitrage étant en
revanche inopérants ». Voir : SALCEDO CASTRE Myriam, l’arbitrage dans les contrats publics colombiens,
thèses de doctorat en droit public, université panthéon-Assas, 2012, p. 160.

.518هشام خالد، المرجع السابق، ص :راجع-34
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میع العقود التي تبرمها الدولة یشمل جالتي تعرضت إلى هذه المسألة أخذت بالتفسیر الواسع الذي 

.35الهیئات التابعة لهاو 

أضف إلى أن الأخذ بهذا المعیار قد یرتب نتائج غیر منطقیة في بعض الأحیان، فإذا كان 

طریق تحكیم فرنسي  عن وربماجرى مثلا بین مواطنین فرنسیین وعلى أرض فرنسیة التحكیم قد

.36تعلق بالتجارة الدولیة فإنه یكون دولیا

موقف المشرع الجزائر:ثالثا

تبنى المشرع الجزائري معیارین لتحدید دولیة التحكیم ، 0937-93المرسوم التشریعي إطار في     

قانون الإجراءات المدنیة الملغى على مكرر من458المادة إذ تنص إطار العقود الإداریة  في

لمتعلقة بمصالح التجارة یعتبر دولیا بمفهوم هذا الفصل، التحكیم الذي یخص النزاعات ا":أنه

."یكون فیه مقر أو موطن أحد الطرفین على الأقل في الخارج والذيالدولیة 

قد أثار التساؤل كما إذا كنا بصدد الأخذ بالمعیار القانوني أو الاقتصادي أو هذا النصإن صیاغة 

أن الدولیة تتطلب المعیاریین معا؟

ن معا بحیث أن المشرع جمع المعیارــیارییــالجواب هو أن الدولیة وفقا لهذه المادة تتطلب المع

  "الواو"ذلك هو  ىالدلیل علمقر أو موطن المتعاقد و اختلافالقانوني المستمد من و  الاقتصادي

معیار واحد استعمالالمشرعقصد  فلو المعیاریین،الربط بین فیدالتي تالموجود في النص و 

.38الواو" بدلا من" أو" حرف العطف لاستعمال

فقد تخلى فیه المشرع الجزائري عن المعیاري المفعول السار 09_08أما في ظل القانون رقم 

الذي دولیا حسب هذا المعیار الإداري بالتالي یكون العقد ، 39الاقتصاديواكتفى بالمعیار القانوني

القانون و  93/09یعي رقم ضوء مرسوم التشر  على دراسة( الدوليتعویلت كریم، استقلالیة اتفاق التحكیم التجاري -35

،2004جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق، تیزي وزو، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال،، )المقارن

  .18ص 
  .380ص ، 2003، لبنانالتحكیم، منشورات الحلبي الحقوقیة، الأشغال الدولیة و  عقود ،إسماعیلمحمد عبد المجید -36

1966یونیو 8المؤرخ في 66/154مر یعدل ویتمم الأ1993أفریل 23المؤرخ  93/09 رقم تشریعيمرسوم-37

.27المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر عدد 
لنیل شهادة الدكتوراه، فرع الملكیة الفكریة، رسالة العقد التجاري الدولي،  ىخالد، القانون الواجب التطبیق علشویرب -38

.27، ص 2009-2008الجزائر،خدة،كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن 
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ن أو وجود موطاشتراطلدولتین على الأقل، دون الاقتصادیةیخص النزاعات المتعلقة بالمصالح 

.مقر لأحد الأطراف في الخارج

المطلب الثاني

في العقود الإداریةشروط صحة اتفاق التحكیم

روط ـالشة من ــر جملـقدا یجب توفـتباره عـاعـاره بـقود الإداریة أثـفاق التحكیم في العـلیرتب ات

ب أخرى تتعلق بموضوعها، لأن التحكیم سیؤدي إلى سلیتعلق بشكل الاتفاقیة و مامنها

جعل القضاء الخاص المتمثل في قضاء التحكیم هو المختص الاختصاص من القضاء الإداري، و 

.تكون متعلقة بهذا العقدبالفصل في المنازعات التي تنشأ و 

الفرع الأول

الشروط الشكلیة

تتمثل الشروط الشكلیة لاتفاق التحكیم في ضرورة كتابته نظرا للآثار الجوهریة الخطیرة التي 

ت الوطنیة حول تكییف شرط التشریعاو غیر أن الواقع أثبت تباین الاتفاقیات الدولیة عنه،تترتب

.40فهل یعتد كشرط للانعقاد أم للإثباتالكتابة

الكتابة في العقود الإداریة الداخلیةشرط: أولا

العقود الإداریة منازعات أجمعت معظم التشریعات على ضرورة كتابة اتفاق التحكیم في 

هو ما یؤدي إلى جعل و تصرفا شكلیا، جعله و جه من دائرة التصرفات الرضائیة اخر إ غیةبالداخلیة 

.مرتبط وجودا وعدما بالكتابةالتحكیم

41المشرع المصريموقف-أ 

اعتبر المشرع المصري الكتابة شرطا لازما لصحة اتفاق التحكیم في العقود الإداریة وأنه یقع

التحكیم دولیا، بمفهوم هذا القانون، التحكیم الذي یخص یعد":ما یليعلى ق إم إ من 1039المادة تنص-39

".لدولتین على الأقلالاقتصادیةالنزاعات المتعلقة بالمصالح 
دراسة تحلیلیة في ضوء :الدولیةزعات العقود الإداریة الداخلیة و العزیز عبد المنعم خلیفة، التحكیم في مناعبد-:راجع-40

.33، ص 2002أحدث أحكام قضاء مجلس الدولة، دار الفكر الجامعي، مصر، 

.257علاء محي الدین مصطفي أبو أحمد، المرجع السابق، ص :راجع كذلك-
.والدوليري لم یمیز بین التحكیم الداخليالجدیر بالذكر أن المشرع المص-41
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27من قانون التحكیم رقم 12في حالة عدم إفراغه في شكل مكتوب، حیث نصت المادة باطلا

".باطلاوإلا كانالتحكیم مكتوبا اتفاقیجب أن یكون ":1994لسنة 

اتفاقالكتابة ركنا من أركان اعتبرالمصري قدیبدوا واضحا من خلال نص المادة أن المشرع 

والبطلان،لا للإثبات یستوي أن تكون الكتابة رسمیة أو عرفیةللانعقادالتحكیم أي أنه شرطا 

.بالنظام العاممطلق متعلقاالناشئ عن تخلفه یعتبر بطلان 

الفرنسي المشرعموقف-ب

من قانون 1443المشرع الفرنسي من شرط الكتابة فقد نص في المادة موقففیما یخص 

یستوي الأمر حكیم مكتوبا تحت طائلة البطلان و الإجراءات المدنیة على أنه یجب یكون اتفاق الت

نجد أن المشرع  همن،أن تكون الكتابة في محرر موقع من الطرفین أو في تتضمنه رسائل متبادلة

.بة كشرط للانعقادمن الكتااتخذالفرنسي 

«A peine de nullité, la convention d’arbitrage est écrite elle peut

résulter d’un échange d’écrits ou d’un document auquel il est fait

référence dans la convention principale ».

يالمشرع الجزائر موقف-ج  

المتضمن ق إ م إ نجد أن المشرع قد میز بین صور 08/09بالرجوع لأحكام القانون رقم 

لنص المادة التحكیم طبقاشرط ، حیث جعل من الكتابة وسیلة للإثبات فیما یخصالتحكیماتفاق

لا یستوجب شكلیة معینةالذي یرد في صورة شرط في العقدأي أن الاتفاق على التحكیم1008

تتضمن إ التيمن ق إ م 1012بنص المادةعملا التحكیممشارطة للانعقاد فیما یخص شرط و 

."...التحكیم كتابیااتفاقیحصل :"ما یلي

شرط الكتابة في العقود الإداریة الدولیة:ثانیا

 ذاــــــكو  التشریعاتل منـــــك سنبین موقفود الإداریة الدولیة ـــا یتعلق بشرط الكتابة في العقــفیم

:لاتياكالدولیة الاتفاقیات 

موقف التشریعات الوطنیة- أ

:انون الإجراءات المدنیة الفرنسي على ما یليمن ق1507نص المشرع الفرنسي في المادة 

« La convention d’arbitrage n’est soumise à aucune condition de forme »
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شكلیة معینة في اتفاق التحكیم، أي یشترط من خلال هذه المادة أن المشرع الفرنسي لم نستنبط

.عقاد في العقود الإداریة الدولیةللانلم یشترط الكتابة 

التحكیم مرتبا البطلان اتفاقصحة الكتابة شرطا لوجود و الذي اعتبرعلى خلاف المشرع الجزائري 

اتفاقبذلك یكون قد سایر الموقف الذي یرید إحاطة تخلفها، و مشارطة التحكیم عند و  على شرط

من و جانب، من التحكیم هذااتفاقصور بینالتحكیم بالضمانات اللازمة لوجوده، دون أن یمیز

من ق إ م إ نجد أن المشرع قد 1040من المادة نص الفقرة الثانیة ورد فيمثلما و  جانب الأخر

الأخرى التي تجیز الإثبات بالكتابة كالبرقیات، الخطابات الفاكس، صالتالابوسائل اعتد

.42...التلكس

الدولیةالاتفاقیاتموقف-ب

اتفاقفیما یخص موقف الاتفاقیات الدولیة حول مسألة الشرط الشكلي اللازم توافره في 

المتعلقة 43نیویوركاتفاقیةالتحكیم شرطا كان أم مشارطة نلتمس هناك نوع من التباین، فمثلا نجد 

تعترف "أنه علىفي المادة الثانیة نصت 1958الأجنبیة لسنة میةیالتحكتنفیذ القرارات و  باعتراف

اف بأن یخضعوا للتحكیم في بعض بمقتضاه الأطر یلتزمالمكتوب الذي بالاتفاقكل دولة متعاقدة 

الروابط القانونیة التعاقدیة أو التي قد تنشأ بینهم بشأن موضوع منأوكل المنازعات الناشئة أو 

."غیر التعاقدیة المتعلقة بمسألة یجوز تسویتها عن طریق التحكیم

"یقصد باتفاق مكتوب"المكتوب إذ تنصبالاتفاقعرفت الفقرة الثانیة من نفس المادة المقصود 

ي تضمنته الذ الاتفاقالتحكیم الموقع علیه من الأطراف أو اتفاقشرط التحكیم في العقد أو 

".المتبادلة أو البرقیاتالخطابات

الكاملة جهة واللبرالیةاللاتیني المتشدد من  قفوسط بین المو تبني موقفعلى  الاتفاقیةعملت هذه 

ق في مختلف ــبیــة التطــعامو وضع ضوابط منضبطة ـذلك ب،من جهة أخرىیةـسكسونالأنجـلو للدول 

.التحكیماتفاقالدول الأعضاء تكفل التحقیق من وجود 

تحت طائلة البطلان، أن من حیث الشكل، و یجب":یليعلى ما إ م إ من ق  1040 ةتنص الفقرة الثانیة من الماد-42

..."وسیلة اتصال أخرى تجیز الإثبات بالكتابةبأيتبرم اتفاقیة التحكیم كتابة، أو 

ن ـالمتضم05/11/1988المؤرخ في 88/233المرسوم رقم بموجب1958انضمت الجزائر إلى اتفاقیة نیویورك -43

  .1988ة ــلسن 48ج ر عدد  وتنفیذها،انضمام الجزائر بتحفظ للاتفاقیة الخاصة بالاعتراف بالقرارات التحكیمیة الأجنبیة 
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الدول یستخلص مما سبق أن اتفاقیة نیویورك قد تطلبت أن یكون اتفاق التحكیم مكتوبا لتقره 

بمعنى أن الدول الأعضاء لا تكون ملزمة بالاعتراف باتفاق التحكیم إذا لم تعترف به،الأعضاء و 

لى الكتابة عالاتفاقیة أضفت نوعا من المرونة وبا، مع ذلك نجد أن هذه یكن هذا الاتفاق مكت

هل الكتابة تعتبر شرط لوجود اتفاق تشترط شكلا معینا، لكن یطرح الإشكال المطلوبة حیث أنها لم

التحكیم أو مجرد وسیلة إثبات؟

رأي الأول إلى القول بأن الكتابة شرط الانقسم الفقه في إجابته على هذا التساؤل إلى رأیین، فذهب 

صحة و لیس لوجود و  للإثبات فقطشرط أن الكتابةیعتبر الرأي الثاني التحكیم بینمااتفاقلصحة 

نیویورك في مادتها الأولى لم ترتب البطلان اتفاقیةیستند في هذا الرأي إلى أن اتفاق التحكیم،

.كما فعلت التشریعات الداخلیة على غرار التشریع الجزائري44على غیاب شرط الكتابة 

لصحة انعقاد اتفاق  االكتابة شرطبشأن التحكیم التجاري الدوليالأوروبیةالاتفاقیةعدت من جانبها 

أن اتفاق التحكیم التحكیم شرطا كان أو مشارطة إلا أنها أضافت في الفقرة الثانیة من المادة الأولى 

إن لم یتخذ شكل الكتابة في حالة كون هذا الاتفاق بین الدول التي لا تشترط و ا حتى یكون صحیح

.قوانینها أن یكون اتفاق التحكیم مكتوبا

رعایا بین الدول و بالاستثماراتالخاصة بتسویة المنازعات المتعلقة 1965واشنطن اتفاقیةأما 

على عرض النزاع على مركز التحكیم یجب أن یتم أن الاتفاقالدول الأخرى، فقد نصت على 

التي تنص و  الثة من الملحق الثاني من الاتفاقیةفي فقرتها الثالمادة الثانیة، هذا ما أكدته 45كتابة

مكتوبة لطرح على أن تاریخ التراضي هو التاریخ الذي أفرغ فیه طرفا النزاع تراضیهما في وثیقة 

.نزاعهما أمام المركز

الثاني الفرع

  ةالشروط الموضوعی

تراضي:المتمثلة فيو موضوعیة یلتزم لصحة اتفاق التحكیم في العقود الإداریة توفر شروط

والقانون 93/09دراسة على ضوء مرسوم التشریعي رقم :تعویلت كریم، استقلالیة اتفاق التحكیم التجاري الدولي-44

  .28ص السابق، المرجع المقارن، 
.من اتفاقیة واشنطن25راجع المادة -45
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ل المنازعة المطروحة على التحكیمالمتمتعین بأهلیة إبرام هذا الاتفاق حول مح أطرافهبین 

.46النزاعحل بغرض

التراضي : أولا

عرض الأطراف على  تطابق إرادةى یقوم عل47،أركان العقد وفقا للقواعد العامةهو ركن من

ذلك بتطابق و  48،اختیارهمالقائم أو الذي سینشأ في المستقبل لمحكم أو لعدة محكمین من النزاع

مكتوبة اتفاقیةوضع  ىالطرفان إل انتهىأنه لا یثیر الرضا أي إشكال، إذا القبول، غیر و الإیجاب 

سواء كانت في صلب العقد أو في وثیقة مستقلة عنه، لكن الصعوبة تثار في حالة ما إذا كان 

     .الخ...البرقیاتلمتبادلة بین الطرفین كالرسائل و التحكیم بالمراسلات ااتفاق

إیجابه، فیمكنه الرجوع مادام لم یقبله الموجه  لىالأصل أن صاحب الرسالة غیر ملزم بالبقاء ع

لا یمكنه الرجوع عنه نه یجب علیه البقاء على إیجابه و لیه، لكن في حالة تحدید مدة معینة، فإإ

49.طوال هذه المدة المتفق علیها

ضرورة خلو تراضي الأطراف من العیوب التي تشوب الإرادة  ىتجدر الإشارة إل،في الأخیر

50.والإكراه والاستغلالالغلط، التدلیسك

الأهلیة:ثانیا

  .266ص  ،الدین أبو مصطفى، المرجع السابقعلاء محي-46
.ومتمممعدلالمدني،القانونالمتضمن 1975 سبتمبر 26 في المؤرخ75/58رقم الأمرمن 59المادة -47

48 -TRAR-TANI Mostefa, droit algérien de l’arbitrage commercial international, Bertie editions, Alger, 2007, p

52 .
49

.268و 267علاء محي الدین أبو أحمد، المرجع السابق، ص -
.على غیر حقیقتهالأمریجعله یتصور هو وهم یقوم في ذهن الشخص،: الغلط -  50

.التعاقدحیلة توقع المتعاقد في غلط یدفعه إلى استعمال هو: التدلیس-

ضغط غیر مشروع على إرادة الشخص تولد في نفسه رهبة تحمله إلى التعاقد، لكي یتفادى نتائج التهدید الذي : الإكراه-   

.یقع علیه

سي وهو استغلال للاستغلال عنصران أحدهما موضوعي وهو اختلال التعادل اختلالا فادحا، والأخر نف:الاستغلال-

مصر، القانون المدني، منشأة المعارف،أنوار العمروسي، عیوب الرضا في:راجع.ضعف في نفس المتعاقد

.253، ص 2003
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التحكیم أن تتوفر اتفاقیتعین لصحة و  51،یقصد بالأهلیة صلاحیة القیام بالأعمال القانونیة

فعلى سبیل 52،الاتفاقالأهلیة اللازمة لإبرام هذا اعتباریةأو  طبیعیةأشخاصلدى الأطراف سواء 

:1994لسنة 27رقم  من قانون التحكیم المصري11المثال تنص المادة 

التصرف في الذي یملكالاعتباريطبیعي أو اللشخص ل إلا على التحكیمالاتفاقلا یجوز "

".التحكیم في المسائل التي لا یجوز الصلح فیهاولا یجوزحقوقه، 

.أهلیة المتعامل المتعاقدنبین أهلیة المصلحة المتعاقدة، و نحن بصدد دراسة العقد الإداري لا بد أن 

أهلیة المصلحة المتعاقدة -أ

أولى المشاكل التي یثیرها اتفاق التحكیم في العقود الإداریة التي تبرمها الدولة أو أحد من

.الأشخاص المعنویة العامة هي أهلیتها أو قدرتها على إبرام اتفاق التحكیم

تكون المصلحة المتعاقدة ملزمة عند اللجوء إلى التحكیم بالحصول على موافقة من الوزیر المعني 

.دد تحكیم متعلق بالدولةعندما نكون بص

أما إذا تعلق الأمر بالولایة أو البلدیة فیتم اللجوء إلیه بمبادرة من الوالي أو من رئیس المجلس 

تعلق التحكیم بمؤسسة عمومیة ذات صبغة إداریة، یتم اللجوء إلیهالتوالي إذا، علىالشعبي البلدي

.53أو من ممثل السلطة الوصیة التي یتبعهابمبادرة من ممثلها القانوني،

أهلیة المتعامل المتعاقد -ب

1006الطرف الثاني في اتفاق التحكیم، حیث تتحدد أهلیته حسب المادة المتعامل المتعاقد یمثل

مطلقیمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكیم في الحقوق التي له"التي تنص  إ م إمن قانون 

.فیهاالتصرف 

"...وأهلیتهم لا یجوز التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص 

في منازعات المشروعات الدولیة المشتركة مع إشارة خاصة لأحدث أحكام القضاء :خالد محمد القاضي، موسوعة-51

  .180ص  ،2002المصري، دار الشروق، مصر، 
نورة حلیمة، التحكیم التجاري الدولي، مذكرة ماستر، التخصص إدارة أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسي، جامعة -52

.29، ص 2013/2014خمیس ملیانة، 
.، المرجع السابق08/09ق 976المادة :راجع-53
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بقواه العقلیة، یكون متمتعاو سنة 19أهلا بمجرد بلوغه سن الرشد أي طبیعيالالشخص یكون و 

أما إذا كان الشخص معنوي فأهلیته یستمدها من خلال نص قانوني أو من 54،لم یحجر علیهو 

الذي اشترط في اتفاق هو ما سار علیه المشرع المصري و ، على أساسه أالذي أنشعقد الخلال 

.55التحكیم في العقود الإداریة موافقة الوزیر المختص أو من یتولى اختصاصه

التحكیم في العقود الإداریةمحل اتفاق:ثالثا

یقصد بمحل اتفاق التحكیم و  56،لا ینعقد بدونه الذي، أركانهمحل العقد یمثل ركنا أساسیا من 

من خلال عرض نزاع قائم بالفعل أوكشرط من شروط التحكیم ما ینعقد رضا الطرفین علیه 

لف امشروعا غیر مخو  موجودا بالفعلیشترط القانون في محل العقد أن یكونمحتمل الوقوع، و 

.58التحكیم باطلااتفاقوإلا وقع 57للنظام العام

الصفقات التحكیم وحصرها في  إلىص الاعتباریة مجالات اللجوء حدد المشرع الجزائري للأشخا

وبالتالي لا  ق إ م إ من 1006و 975عملا بنص المادتین الإداریةالعمومیة فیما یخص العقود 

یجوز للدولة أو الولایة أو البلدیة والمؤسسات العامة ذات الصبغة الإداریة فض نزاعاتها عن طریق 

.التحكیم إلا ما تعلق بالصفقات العمومیة

  .ق م جمن 40المادة :راجع54-
.، المرجع السابقالمصريالتحكیمقانونالمادة الأولى من :راجع-55
  .213ص، 2003دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ،جزاء الإخلال به، طبیعة شرط التحكیم و ىمحمود السید التحتو -56
یة نیویورك لذلك رفض مؤتمر الأمم المتحدة الذي تولى وضع اتفاقالعام تختلف من دولة إلى أخرى و فكرة النظام-57

ذلك لأن قابلیة ائل التي لا یجوز فیها التحكیم و المحكمین الأجنبیة تحدید المسأحكامتنفیذ الاعتراف و بشأن 1958

علاء محي الدین مصطفى أبو أحمد، المرجع السابق، :راجع.محل النزاع للتحكیم تختلف من دولة إلى أخرى

  .288ص
  .   ق م ج من93أنظر المادة -58
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المبحث الثاني

مشروعیة التحكیم في العقود الإداریة

الموضوعات المستحدثةمن نتج عن موضوع التحكیم في العقود الإداریة جدل واسع لكونه 

حول و  الحذر الشدید شأنه شأن كل جدیدو الحساسیة زال في بدایة الطریق ومحاط بالدقة و تالتي لا

الأشخاص المعنویة العامة إلى التحكیم في نزاعاتها مع أشخاص القانونمدى جواز لجوء الدولة و 

في إطار التشریع حجج أماتلف المؤید مستندا في ذلك إلى مخالخاص، انقسم الفقه إلى معارض و 

فبعدما كانت ترفض التحكیم القضاء فنلاحظ هناك تطوَر ملحوظ لفكرة التحكیم في العقود الإداریةو 

.لكن بضوابطعقود الإداریة، أصبحت تجیز ذلك و في ال

على هذا سنقوم في هذا المبحث بتبیان المواقف المتباینة بشأن التحكیم في إطار هذا النوع بناء 

المقارنة، وكذا موقف الأنظمة القانونیة)المطلب الأول(الفقه من العقود حیث سنعرض موقف 

.)المطلب الثاني(

الأولالمطلب 

موقف الفقه من التحكیم في العقود الإداریة

العامة إلىالأشخاص المعنویة فقهي حول مدى جواز لجوء الدولة و لتمخض عن الخلاف ا

المعارض لفكرة لجوء الدولة أو أحد الأشخاص بالاتجاه:أولهمامتعارضین، یتمثل اتجاهینالتحكیم 

المؤید لفكرة لجوء الدولة الاتجاهأما ثانیهما فیتمثل في ،)الأول الفرع(التحكیمالمعنویة العامة إلى 

.)الفرع الثاني(أو أحد الأشخاص المعنویة العامة إلى التحكیم 

الفرع الأول

المعارض للتحكیم في العقود الإداریةالاتجاه

الأسانید الإداریة إلى مجموعة من الحجج و استند الفقه المعارض لفكرة التحكیم في العقود

:سنبرز أهمها في الآتي
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مساس التحكیم بسیادة الدولة  : أولا

59،تمثل السیادة سلطة علیا مطلقة في الدولة، لا یمكن خضوعها لأحد أو أن تعلوها سلطة ما

واللَجوء إلى التحكیم في إطار العقود الإداریة اعتبره هذا الاتجاه مساس بسیادة الدولة لكونه ینطوي 

الاختصاص الوطني الَذي یعد مظهرا من مظاهر تلك السیادة، وسماحه للمحكم على سلب

لأنَه باتفَاق الخصوم على 60،باستبعاد القانون الوطني من التطبیق على النزاع محل التحكیم

.61هو صاحب الولایة الأصلیةإلى سلب النزاع من قضاء الدولة و التَحكیم تتَجه إرادتهم 

أو  حل نزاعاتهم من الأشخاص العادیینالَذین تختارهم الأطراف المعنیة بتفسیر ذلك أنَ المحكمین

أجهزتها الإداریة الرسمیة العامة أن تتلقى حلولا أو و  تأبى سیادة الدولةت الخاصة، و من الهیئا

الحل إلاَ ات، حیث لا یجوز أن یكون الربط و تفرض علیها قوانین من هؤلاء الأفراد أو هذه الهیئ

، وتنظمه سلطة قضائیة مستقلة في القوانینرَسمي الَذي یحكم بقوة الدستور و لدولة اللقضاء هذه ا

.62الدولة

القضاء الوطنياختصاصاللَجوء إلى التحكیم اعتداء على :ثانیا

اتج عن ـــام، ذلك نـــلقد قام المشرع بتوزیع الاختصاص القضائي، وجعل له طابع النظام الع

.63صبالتالي یجب احترام هذا الاختصاو الازدواجیة القضائیة دأ ـمب

ون له أثر سلبي ـــیكالاتفاقإن هذا ــ، فإلى التحكیم في العقود الإداریةإذا ما تم السماح باللَجوء

هذا یعد مخالفة صریحة لمبدأ توزیع اء الإداري بنظر هذه المنازعات و القضاختصاصبمعنى عدم 

الذي یهدف لمنع القضاء العادي من النظر في بین السلطات الإداریة والقضائیة و الاختصاص

.64المنازعات الإداریة أو التدخل فیها

  .61ص  ،المرجع السابقمراد محمود المواجدة، -59-
.71المرجع السابق، ص التحكیم في منازعات العقود الإداریة الداخلیة والدولیة، ، خلیفةعبد العزیز عبد المنعم -60
.158، ص المرجع السابقعصمت عبد االله الشیخ، -61
. 53ص  المرجع السابق،بشار جمیل عبد الهادي، -62
    .69ص  السابق،مراد محمود المواجدة، المرجع -63

  .280ص ،الدین أبو مصطفى، المرجع السابقعلاء محي -64
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التعارض مع أسس نظریة العقد الإداري                                                       :ثالثا

الأحكام مبادئ جوهریة تختلف عن المبادئ والقواعد و و  وم نظریة العقد الإداري على أسستق

.الَتي تنطبق على عقود القانون الخاص

المعارض لتطبیق التحكیم في مجال العقود الإداریة، فإنَ اللجوء إلى التحكیم الاتجاهوفق حجة و 

ط فإدراج شر 65،لنظریة العقد الإداريبالطبیعة الجوهریة و  ةیصطدم بالمبادئ الأساسیو یتعارض

إذ أنَ التحكیم یأخذ بعین 66،بالنظام القانوني الَذي یحكمهو  ه یخل بخصائص العقدالتحكیم فی

المساواة الكاملة بین بالتالي یسعى دائما إلى تحقیق، و أنَ العقد شریعة المتعاقدیندائماالاعتبار

بالرَغم من أنَ الدولة تتمتع بامتیازات كثیرة تجاه الطرف المتعاقد عدم التمییز بینهماالأطراف و 

.67التي تجعلها في وضع متمیَز عن المتعاقد معاو 

بالتالي خضوع الدولة لهذا و العقد الإداري، ز بین العقد المدني و فالتحكیم نظام لا یعرف التمیی

نظریة الأشخاص المعنویة العامة من سلطتها التَي تتمتع بها بمقتضىو التنظیم یعمل على تجریدها 

ا من شروط تمییز العقد الإداري ینتج عن ذلك فقدان هذا الأخیر شرطا جوهریو  العقد الإداري،

.68یتحول إلى عقد مدنيو 

الفرع الثاني

  ةالإداریالمؤید للتحكیم في العقود الاتجاه

یة لجوء أشخاص القانون آخر في الفقه إلى إمكاناتجاهذهب  ،السابقالاتجاهعلى نقیض 

هذا  استندقد ، و على التحكیم لحل المنازعات التي تنشأ عن العقود التي تبرمهاتفاقالاالعام إلى 

.الفوائد العدیدة للتحكیممن الحجج والأسانید، إلى جانب المزایا و إلى العدیدالاتجاه

.وسیادتهاالتحكیم في عقود الدولة وجود تعارض بین عدم: أولا

ذهب هذا الاتجاه إلى القول أن التحكیم یعد أكثر تلائما مع سیادة الدولة، ذلك لأنه حائز

إدراج شرط التحكیم في العقد یعد تنازلا عن التمسك بسیادتهاعلى إرادتها، ومجرد قبول الدولة 

.53جمیل عبد الهادي، المرجع السابق، ص بشار--65
.75مواجدة، المرجع السابق، ص المراد محمود -66
.53السابق، ص الهادي، المرجعبشار جمیل عبد -67
.76مراد محمود المواجدة، المرجع السابق، ص -68
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م، أو بإصدارها قانون یسمح لها التحكیاتفاقیكون التنازل عن حقوقها السیادیة  إما بتوقیعها على 

لدولة في هناك من یرى أنَه لیس هناك سیادة مطلقة لقانون او 69،لهیئاتها اللَجوء إلى  التحكیمو 

لخاص ویقضي صل قواعد القانون الدولي اإنما تتصارع القوانین حتى تف،مجال المعاملات الدولیة

عندئذ یكون هذا القانون أجنبیا بالنظر إلى أحدهما إن لم یكن أجنبیا بالقانون الواجب التطبیق، و 

إنما هو أداة لتسویة یهدد سیادة قانون معین بالذات، و على هذا فإن التحكیم لا و  بالنسبة لهما معا،

قواعد أكثر ملائمة للخصوم، أو منح اختیارة قوانین وطنیة بإقصائها جمیعا و صراع بین عد

.70المحكم سلطة الفصل في النزاع القائم بینهم

ود نص قانوني یبرر رفض فكرة التحكیم وج عدم-ثانیا

المؤید للتحكیم في العقود الإداریة إلى أنَ لیس هناك ثمة نص تشریعي الاتجاهذهب أنصار 

ما دام ا لم یرد نص یعمل على تقییدها، و إذ أنَ الأصل في الأشیاء الإباحة م71،یمنع هذا التحكیم

الأشخاص المعنویة العامة التابعة لها إلى التحكیم لا ینطوي على مخالفة دستوریة أن لجوء الدولة و 

إلى ذلك إنه حتى ضف،72فقا للمبادئ الدستوریة العامةو  یكون قد دخل في دائرة المشروعیة فإنه 

تحكیم اتفاقلو كان هناك حظر على اللَجوء إلى التحكیم بموجب التشریع الداخلي، فإنه إذا أبرم 

یعد هذا التنازل أمر جائز لأن دولة عما قرره القانون الوطني، و دولي أعتبر ذلك تنازلا من جانب ال

  هالحضر،  فیجوز لها أن تتحرر منالدولة هي التي قامت بوضع هذا

واختصاص القضاءالدولة  عقودفي دم وجود تعارض بین التحكیم ع: ثالثا

نع الأطراف المعنیة من اللجوء إلىاللجوء إلى التحكیم في منازعات العقود الإداریة لا یم

ل مشكلاتها حلا متوازنا القضاء الرسمي في الدولة، إذا لم یستطیع هذا التصرف القانوني أن یح

أولهما حل مشكلات:اللجوء إلى التحكیم بدلا عن القضاء یدعم نظریة العقد في أمرینو  عادلا،و 

الجهاتیة التي تجعل كثیرا من الأفراد و المادهولة وثانیا إزالة الحواجز النفسیة و الجهة الإداریة بس

  .78 ص ،السابقالمرجع د محمود المواجدة،مرا-69
.159الشیخ، المرجع السابق، ص عبد االلهعصمت -70
.88، ص د محمود المواجدة، المرجع السابقمرا-71

.89المرجع نفسه، ص -72



اتفاق التحكیم في العقود الإداریةالفصل الأول                                                         

30

73.تتردد في التعاقد مع الإدارة العامة

من ممارسة شيء من الرقابة لحمایة النظام التحكیم یحاط دائما بعدة قیود تمكن محاكم الدول 

فمثلا نجد أن حكم 75یظهر ذلك من خلال تدخل القاضي الإداري بمراقبة أعمال المحكمینو 74العام

من ذ من القاضي الرسمي في الدولة و التحكیم لا یمكن تنفیذه إلا بعد الحصول على الأمر بالتنفی

طلب بطلان حكم مین أمام القضاء الوطني، و المحكمظاهر الرقابة كذلك إجازة الطعن في قرار

76.المحكمین

المطلب الثاني

التحكیم في العقود الإداریة إلىالأنظمة المقارنة من اللجوء مختلف موقف 

على اللجوء المعنویة العامةتفاق الأشخاص امواقف معظم الأنظمة المقارنة حول لقد تباینت

موقف كل المطلب إلىالتحكیم لتسویة المنازعات الناشئة عن العقود الإداریة، لذا سنتطرق في هذا 

.)الفرع الثالث(فرنسا )الفرع الثاني(مصر )الفرع الأول(الجزائر من 

الفرع الأول

التحكیم في العقود الإداریة في الجزائر

منازعات الصفقات العمومیة إلى تقسیم موقف النظام القانوني الجزائري من التحكیم في یمكن

  :هيمرحلتین و 

08/09مرحلة ما قبل صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة : أولا 

قانونإلى إصدار لاستقلالالجزائریة غداة التعطیل الحیاة الاقتصادیة بادرت الدولة تفادیا 

77.مدید العمل بالقوانین الفرنسیة إلا ما یتعارض مع السیادة الوطنیةمتعلق بت

  .55و 54 یل عبد الهادي، المرجع السابق، صبشار جم-73
                 .  159ص  عصمت عبد االله الشیخ، المرجع السابق،-74
.87مراد محمود المواجدة، المرجع السابق، ص -75
.159، المرجع السابق، ص الشیخعصمت عبد االله-76
المتعلق بتمدید العمل بالقوانین الساریة المفعول إلا ما یتعارض مع 1962دیسمبر 31مؤرخ في 62/157قانون رقم --77

)ملغى(.1963جانفي 11المؤرخ في  2ر عدد السیادة الوطنیة، ج 
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الأحكام التي تنظم تبنى المشرع النصوص و 196678بصدور قانون الإجراءات المدنیة سنة 

هكذا تبني المشرع الجزائري القاعدة التي تحظر لجوء الدولة لتحكیم في فرنسا في ذلك الوقت، و ا

  :يــــــلــعلى ما ی166/154من الأمر رقم 442التحكیم، إذ نصت المادة الهیئات التابعة لها إلى و 

التحكیم في الالتزام في لا یجوز و یجوز لكل شخص أن یطلب التحكیم في حقوق له مطلق التصرف، "

الملبس ولا في المسائل المتعلقة بالنظام العام النفقة ولا في حقوق الإرث والحقوق المتعلقة بالسكن و 

.الأشخاص وأهلیتهمأو حالة

."للأشخاص الاعتباریین أن یطلبوا التحكیمولا یجوز التحكیم للدولة و 

لى إمكانیة اللجوء إلى التحكیم باستقراء نص المادة نتوصل إلى أن المشرع الجزائري أشار إ

 ام إلىــانون العــشخاص القأجوء لبمفهوم آخر فإن على منازعات العقود الإداریة، و رافضا تطبیقهو 

.غیر جائزالعقود الإداریة أمر في منازعات یمــالتحك

المذكورة أعلاه بمقتضى 422عدلت أحكام المادة 93/09المرسوم التشریعي أما بعد صدور

دون الإشارة إلى إمكانیة مجال التجارة الدولیة المادة الأولى منه حیث فتحت المجال للتحكیم في 

:حیث تنصالعقود الإداریة اللجوء إلى التحكیم في 

لا یجوز للأشخاص المعنویة التابعین للقانون العام أن یطلبوا التحكیم ما عدا في علاقاتهم و "...

".التجاریة الدولیة

08/09مرحلة صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم :ثانیا

الإداریة نجد أنه أولى أهمیة متضمن قانون الإجراءات المدنیة و ال  08/09بصدور القانون 

خاصة للتحكیم كطریق بدیل لحل المنازعات، حیث حظي تحكیم   أشخاص القانون العام باهتمام 

من ق إ م إ إمكانیة لجوء الأشخاص الاعتباریة العامة 975أجازت المادة إذ في هذا القانون 

علیها الجزائر وفي مادة الصفقات ولیة التي صادقت للتحكیم في الحالات الواردة في الاتفاقیات الد

لا یجوز للأشخاص المعنویة "1006الفقرة الثالثة  من المادة كذا عندما نصت فيالعمومیة، و 

أن تطلب التحكیم، ما عدا في علاقاتها الاقتصادیة الدولیة أو في إطار الصفقات  ةالعام

"العمومیة

78
المتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو سنة 8الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ في 66/154أمر رقم -

)ملغى(.متممو ، معدل المدنیة
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الذكر نخلص أن المشرع الجزائري قد أجاز التحكیم في العقود الإداریة، من خلال النصین السالفي

.غیر أنه حصر هذا الأخیر في الصفقات العمومیة

الفرع الثاني

التحكیم في العقود الإداریة في مصر

التحكیم في اللجوء إلى )ثانیا(القضاء و  )أولا(سنتطرق في هذا الفرع إلى موقف كل من التشریع 

.العقود الإداریةفي 

من التحكیم في العقود الإداریةالمصريالتشریعموقف : أولا

التحكیم في المواد المدنیة بشأن 1994لسنة  27رقم  بصدور قانون التحكیم المصري

:، نص في مادته الأولى على أنهالتجاریةو 

تسري ،في جمهوریة مصر العربیةعمول بهاالدولیة المالاتفاقیاتمع عدم الإخلال بأحكام "

أحكام هذا القانون على كل تحكیم بین أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أیا 

یجري في مصر، أو هذا التحكیمإذا كان  كانت طبیعة العلاقة القانونیة التي یدور حولها النزاع،

"على إخضاعه لأحكام هذا القانونأطرافه  اتفقالخارج و كان تحكیما تجاریا دولیا یجري في 

لقد ظهر خلاف فقهي حول تفسیر هذه المادة، لكونها لم تنص صراحة على خضوع العقود 

إلى القول بعدم تطبیقها على العقود الإداریة مستندین على المادة اتجهالإداریة للتحكیم، فهناك من 

اللتان منحتا80قانون مجلس الدولة المصري ن0م10المادة و  79من الدستور المصري17

أخر اتجاهلمجلس الدول للنظر في منازعات العقود الإداریة، على خلاف ذلك یرى الاختصاص

صور من العلاقات القانونیة بین باعتبارهاتطبیق نص هذه المادة على العقود الإداریة بامتداد

.81والخاصأشخاص القانون العام 

لة تختص في مجلس الدولة هیئة قضائیة مستق": على1971من الدستور المصري لسنة 172تنص المادة -79

"الأخرىاختصاصاتهویحدد القانونالتأدیبیةالدعاوى و المنازعات الإداریة 
تختص محاكم مجلس الدولة دون غیرها بالفصل في المسائل ": علىمن مجلس الدولة المصري 10المادة تنص-80

."أو التورید أو بأي عقد إداري أخر ةالأشغال العامالالتزام،المنازعات الخاصة بعقود :الآتیة
المرجع السابق، ص التحكیم في منازعات العقود الإداریة الداخلیة والدولیة،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،:راجع-81

93.
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1997لسنة 9، تدخل المشرع لحسم هذا الخلاف بصدور قانون رقم الآراءهذا التباین في  إزاء

ة بصدور قانون تنظیم المناقصات المشرع نحو اللجوء إلى التحكیم في العقود الإداریاتجاهوقد تأكد 

:أنهمنه على 42في المادة فنص1998لسنة 89المزایدات رقم و 

على تسویته عن طریق التحكیم الاتفاقیجوز لطرفي العقد عند حدوث خلاف أثناء تنفیذه "

"الناشئة عن العقدالتزاماتهتنفیذفي  بالاستمراركل طرف التزامبموافقة الوزیر المختص مع 

التحكیم في العقود الإداریة، أمرا جائزا بضابط وحید  على الاتفاقبموجب هذا التعدیل فقد أصبح 

حیث حصر في الوزیر المختص أو من الاتفاقیتصل بالسلطة التي لها حق الموافقة على هذا 

.82العامةالاعتباریةیقوم مقامه بالنسبة للأشخاص 

موقف القضاء:ثانیا

على التحكیم بشأن العقود الإداریة، محلا للخلاف في الرأي الاتفاقكانت مسألة مدى جواز 

:متباینةوفتاوى بحلولصدرت بخصوصها أحكاما قضائیة و 

 ة مجلس الدول-1

ض عقد مبرم بین وزارة التعمیر بمناسبة عر 17/5/1989الصادر بجلسة 661الفتوى رقم في     

، به نص یجیز التحكیم، حیث أفتت الجمعیة والتخطیطالعمارة وبین مجموعةالمجتمعات العمرانیة و 

دستور ال من 172و 167في ذلك نص المادتین استعرضتالعقود الإداریة و از التحكیم في جو 

التجاریة التي تتعلق بالتحكیم من قانون المرافعات المدنیة و  509 إلى 501المصري والمواد من 

.القانونیةغیرها من النصوص و  الاختیاري

المختصة بالفصل في كما أضافت الجمعیة أنه لا أوجه للقول بأن محاكم مجلس الدولة هي 

، لأن المقصود من هذه المادة هو بیان من هذا القانون10ة طبقا للمادة منازعات العقود الإداری

محاكم القضاء العادي، ولا یجوز أن اكم مجلس الدولة و المقرر لمحالاختصاصالحد الفاصل بین 

التحكیم في منازعات العقود  إلى الالتجاءالقول بحظرو في تفسیر هذا النص قصد المشرع، تتجاوز 

.83الإداریة

  .358و357ص  ،2005عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، دار الكتب القانونیة، مصر، -82
  .390ص  المرجع السابق،عقود الأشغال الدولیة والتحكیم فیها،محمد عبد المجید إسماعیل،-83
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ن وزارة الأوقاف وبین   بمناسبة العقد المبرم بی7/2/1993الصادر بجلسة 211الفتوى رقم وفي 

إلى المیكروفیلم التابع لمؤسسة الأهرام، ورد فیها نص یقضي باللجوء مركز الأهرام للتنظیم و 

عرض  16/9/1991ارتأت اللجنة المنعقدة في و  نازعات التي تنشأ عن هذا العقدلحسم المالتحكیم

الإفتاء السابقالمسألة على الجمعیة العمومیة، حیث أن الجمعیة العمومیة استعرضت 

في خصوص مدى جواز الالتجاء إلى التحكیم في منازعات17/5/1989المشار إلیه بجلسة 

.84كالإداریة حیث خلصت إلى جوازه ذل

المجلس الأعلى المبرم بین الشركة الإنجلیزیة و ، بشأن العقد1997فبرایر 22في فتواها في انتهت

للآثار للقیام بأعمال تكمیلیة خاصة بإعداد الموقع الخارجي لمتحف أثار النوبة مع تضمین هذا 

العقود تتنافي على أن طبیعة هذه الطـائفة من استنادادم جواز التحكیم ــالعقد شرط التحكیم إلى ع

.85لاتفاقمع هذا 

  الإداري القضاء-

لسنة  9ون رقم قبل أن یحسم المشرع في مسألة التحكیم في المنازعات الإداریة، بصدور القان

التجاریةة و ــي المواد المدنیـــشأن التحكیم فب1974لسنة  27مــانون رقــالمتمم للقالمعدل و 1997

قررت في حكمها و  تعرضت محكمة القضاء الإداري لمسألة التحكیم في هذا النوع من العقود،

جواز التحكیم في منازعات العقود الإداریة، حیث أن  العقد المبرم 18/5/1986الصادر بتاریخ 

د التعمیر، كان البناءات السیاحیة ووزارة الإسكان و الإنششركة المصریة المساهمة للتعمیر و بین ال

محكمة  القضاء الإداري مطالبة قامت الشركة باللجوء إلىتحكیم، و الخامس منه یتضمن شرط ال

ت أصدر و عن إحالة النزاع إلى هیئة التحكیم  اعنبالامتبوقف تنفیذ قرار وزیر الإسكان السلبي 

م على إثر ذلك قامت إدارة قضایا الدولة بالطعن في الحكم أماالمحكمة حكمها لصالح الشركة، و 

برفض الدعوى مقررة عدم جواز قضت بإلغاء الحكم المطعون فیه، و المحكمة الإداریة العلیا، التي 

، ص 1998، العدد الأول،6، السنة مجلة الأمن والقانون، "التحكیم في منازعات العقود الإداریة"أنور أحمد رسلان، -84

  .228و 229
.112ص  علاء محي الدین مصطفى أبو أحمد، المرجع السابق،-85
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لا  بماالالتزامقررت أنه یتعین تفسیر شرط التحكیم في عقد و 86،التحكیم في العقود الإداریة

.87مجلس الدولة اختصاصیتعارض مع 

لثالثا الفرع

التحكیم في العقود الإداریة في فرنسا

)أولا(بیان كل من موقف التشریع تالإداریة في فرنسا یتعین النظر و لدراسة التحكیم في العقود 

.)ثانیا(القضاء و 

عن التحكیم في العقود الإداریةفرنسي المشرع الموقف-أولا 

المعنویةهو حظر لجوء الأشخاصع الفرنسي بدراسة المبدأ العام و سنقوم بدراسة موقف المشر 

.التي ترد على هذا الحظر88العامة للتحكیم في العقود الإداریة وتبیان الاستثناءات

.التحكیم في العقود الإداریة إلىمبدأ حظر لجوء الأشخاص المعنویة العامة -1

83،1004أقام المشرع الفرنسي قاعدة حظر التحكیم في العقود الإداریة بواسطة المادتین 

على عدم جواز إبرام1004حیث نصت المادة ،المدني الفرنسي القدیممن القانون 2060و

.انون تبلیغها إلى النیابة العامةالتحكیم في المنازعات التي یشترط القاتفاقیات

من نفس القانون قد حددت المنازعات التي یجب إبلاغ النیابة العامة بشأنها، 83أما المادة 

.أو البلدیات أو المؤسسات العامةدولة أو الدومینوهي التي تكون أحد أطرفها ال

التي حلت محل المادتین السابقتین فقد نصت على عدم القانون المدني و من2060أما المادة 

الجسدية المدنیة وأهلیة الأشخاص وما یتعلق بالطلاق والانفصالجواز التحكیم في مسائل الحال

ي كل المنازعات المتعلقة بالنظام المؤسسات العامة، بوجه عام فوكذا منازعات الأشخاص العامة و 

89.العام

  .165ص  عصمت عبد االله الشیخ، المرجع السابق،-86
  .135و 134ص  ،مراد محمود المواجدة، المرجع السابق-87
إذا لم یوجد نص قانوني أو اتفاق دولي یجیز اللجوء إلى التحكیم فإن الأشخاص المعنویة العامة لا یجوز لها اللجوء -88

.إلى التحكیم في العقود الإداریة
89

- L’article 2060 du code civil français dispose que « on ne peut compromettre sur les questions d’état et de
capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation intéressant les collectivités publique
et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public ».
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المبدأ هذاعلى الواردة  الاستثناءات-2

على مبدأ حظر التحكیم في المجال الإداري، مستندا في الاستثناءاتلقد أورد المشرع بعض 

:یليذلك على فكرة النظام العام، التي یمكن إیجازها فیما 

.التحكیم في بعض منازعات العقود الإداریة الداخلیة إلىاللجوء - أ

منه6990في المادة 1906أفریل 17الصادر في الفرنسيصفقات العمومیة ال قانونسمح

البلدیات في العقود التي تبرمها الدولة والمدیریات و على جواز إنهاء المنازعات عن طریق التحكیم

  : هيو مجموعة من القیود ولكنه وضع

التوریدو  نزاع بتصفیة نفقات عقود الأشغالأن یتعلق ال.

التحكیم عبر مشارطة التحكیم أي بعد نشأة النزاع ىأن یتم اللجوء إل.

 موافقة مجلس الوزراء بمرسوم یوقع علیه وزیر المالیة أو الوزیر المختص حسب الأحوال

أما إذا تعلق الأمر بالمدیریات الخاصة بالدولة،والتوریدیما یتعلق بعقود الأشغال العامة فو 

.المختصعلیه الوزیر ویوافقأن یناقش مجلس المدیریة التحكیم فیجب 

التحكیموالتجاریة إلىلجوء المؤسسات الصناعیة -ب

م بعض المؤسساتطریق التحكیم أماالمتضمن القانون التجاري 1970یولیو 9فتح قانون 

یحدد إلا أن صدور المرسوم الذي 91،التجاریة التي یصدر بتحدیدها بمرسومالعامة الصناعیة و 

2002یولیو 8ى غایة صدور مرسوم اللجوء إلى التحكیم ظل معلق إلالتي لها حق المؤسسات

.92فرنساالكهرباء فيشركة ومن بینها شركة الغاز و العامةالمؤسساتحدد هذهو 

  ةالدولیالإداریة لتحكیم في منازعات العقود ا إلىاللجوء -ت

التنقیب فقطو  ي العقود المبرمة في مجال البحثالتحكیم ف1982یولیو عام 15أجاز قانون 

:من تقنین الأشغال العامة التي تنص132المادة قانون الصفقات العمومیة الفرنسيمن69یقابل نص المادة -90

« conformément à l’article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et
des recettes de l’exercice 1906, l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements public locaux
peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l’arbitrage tel qu’il
est réglé par le livre 4 du nouveau code de procédure civile. Pour l’Etat, ce recours doit être autorisé par
un décret pris sur le rapport du ministre compétent et de ministre chargé de l’économie ».

.223المرجع السابق، صأنوار أحمد رسلان،-91
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marneغیر أنه بمناسبة إنشاء حدیقة إیرو دیزني لاند في مدینة مارن لافلیه -la-vallee

waltالتدیزنيشركة و طلبت Disneyالوحدة و مع الدولة اتفاقاتهاللمشروع قبل إبرام المنفذة

فاستجابعلانیةو  ضاء الإداري لما یتسم به من بطءالمحلیة عدم خضوع نزاعاتها المحتملة للق

  .لذلك الفرنسيالمشرع

الیسیرة التي الاستثناءاتالأصل أن التحكیم محظور في مجال القانون العام الفرنسي مع بعض 

تضمین شروط 1986أغسطس عام 19من القانون 9وأجاز في المادة ،تدخل على هذا الحظر

في العقود التي تبرمها مع المؤسسات العامةو  المحلیةیجور للدولة والوحداتأنه، فنصتتحكیم

تسویة لإنجاز عملیات تتصل بالمصلحة العامة أن تضمن عقودها شروط تحكیم لشركات أجنبیة

.تفسیر هذه العقودو  المنازعات المتصلة بتطبیق

الجماعات إلى نظام التحكیم للفصل في و الأشخاص لتجاءالم یجعل القانون الوضعي الفرنسي 

.یسمح بذلكنص قانوني قید ذلك بضرورة وجودبل منازعاتهم جائزا بصورة مطلقة 

جواز التحكیم في العقود الإداریةمنموقف القضاء:ثانیا

مجلس الدولة، یظهر و  المقام فجوة بین القضاء العاديالفرنسي في هذاأحدثت نصوص القانون 

.ذلك من خلال موقفیهما المتناقضین حول مدى جواز التحكیم في العقود الإداریة

موقف القضاء العادي-1

إلى أن حضر التحكیم الوارد في القانون المدني على أشخاص ذهب القضاء العادي الفرنسي

العام، یقتصر فقط في العقود الإداریة الداخلیة لتعلقه بالنظام العام الداخلي، بالتالي یكونالقانون 

الاستئنافهو ما یظهر من خلال حكم محكمة و التحكیم في العقود الإداریة الدولیة مسموح به، 

بشأن نزاع عرض علیها وقع بین كل من إدارة النقل البحریة10/04/1957بباریس الصادر في 

93.إحدى الشركات الأجنبیةو  الفرنسیة

نة استأجرتها الإدارة منها، إحدى الشركات الأجنبیة مالكة سفیو  ن إدارة النقل البحریة الفرنسیةفي إطار العقد المبرم بی-93

دفع وزیر الأسطول الفرنسي ببطلان شرط صدور حكم التحكیم،بعد نشأة النزاع و و  اتفق الطرفان على شرط التحكیم،

التحكیم بسبب الحظر الوارد في القانون المدني الفرنسي لتعلقه بالنظام العام، إلا أن محكمة استئناف باریس أصدرت 

خلي حكمها بأن الحظر الوارد في القانون المدني لا ینطبق على هذه الواقعة لأن المقصود بالنظام العام هو النظام العام الدا

ولید حسن جاسم الحوسني، الاختصاص التحكیمي للمركز الدولي :راجع.الذي یقتصر أثره على العقود الإداریة الداخلیة-
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موقف مجلس الدولة-2

حیث لا94،جواز التحكیم في العقود الإداریةستقر مجلس الدولة الفرنسي على فكرة عدم ا     

مبررات النظام العام من  ىإل ناداتاسشأن تلك المنازعات یجوز سلب اختصاص القضاء الإداري

في حالة وجود نص القانون المدني استثناءمن 83و 1004من ناحیة أخرى طبقا للمواد و ناحیة 

ذلك لكون و وأن یكون ذلك في حدود النص دون التوسع في تطبیقه أو تفسیره، ،صریح یجیز ذلك

وهذا ما كان واضحا 95أن إدراج شرط التحكیم في مثل هذه العقود یعتبر من الأمور البالغة التعقید،

1824نوفمبر 17أول حكم صدر له في في ارات كثیرة لمجلس الدولة الفرنسي، حیث أكد في قر 

.فیه عدم جواز لجوء الدولة في منازعاتها لمحكمین قرر، Ouvrardفي قضیة 

هذا التوجه حتى في على تواترت أحكامه بعد ذلك تأكیدا على هذا الحظر وقد أكد مجلس الدولة 

  .العقد الإداريظل وجود عنصر دولي في 

التحكیم في  إلىهذا عكس ما توجه إلیه القضاء العادي الذي لم یسلم بمبدأ حظر اللجوء 

96.لأن المؤسسات العامة قد تضطر إلى إدراج هذا الشرط في تعاملاتها الدولیةالعقود الإداریة

، ص 2010م، دار النهضة العربیة، مصر، 1965لتسویة منازعات الإستثمار والمؤسس بموجب اتفاقیة واشنطن عام 

18.
.225ص  أنوار أحمد رسلان، المرجع السابق،:راجع-94

دراسات ، ")دراسة مقارنة(الإداریة إلیه في منازعات العقود وجواز اللجوءأهمیة التحكیم "محمد ولید العبادي، :راجع-95

.36، ص 2007، 2، العدد 34، المجلد والقانونعلوم الشریعة 
.361محمد ولید العبادي، المرجع السابق، ص -96
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صفقة الفسیر بتلإداریة على نشأة النزاع المتعلقیتوقف تحریك دعوى التحكیم في العقود ا

.ذلك الطرفین معا أو الطرف الذي یهمه التعجیلویتولى ، اأو تنفیذهعمومیة ال

محكمة التحكیم التي تتولى الفصل في النزاع وفقا تشكیل یتعین السیر في خصومة التحكیم،

الشكلیة مستوفیا كافة الشروط97للقانون بإصدارها حكم نهائي حائز لحجیة الشيء المقضي فیه

98.بالتالي انتهاء مهمة المحكمینیتطلبها القانونوالموضوعیة التي

الحكم، یسعى الطرف الذي صدر الحكم لصالحه لتنفیذه بعد إضفاء وإصدار بعد الفصل في النزاع 

صادر بشأن صفقة عمومیة دولیة یشترط الحكم الالصیغة التنفیذیة علیه، غیر أن عملیة تنفیذ 

للطرف المتضرر أن یقوم بالطعن الاعتراف به أولا من قبل المحكمة الإداریة المختصة، ویجوز

.ضده وفق لطرق الطعن المتاحة لذلك

طبیق القانون الواجب التوكذا تحدیدوعلیه یطرح الإشكال حول كیفیة تشكیل محكمة التحكیم، 

إلى طرق  انتهاءبه، یة تنفیذه والاعترافكیف، وكذا حكم التحكیم و )الأولالمبحث(في الذي سنبینه و 

.)المبحث الثاني(الأحكام الطعن في هذه 

.السابق، المرجع 08/09من القانون 1031راجع المادة -97
  :وذلكالحكم قد ینتهي التحكیم دون إصدار-98

.بوفاة أحد المحكین أو رفضه القیام بمهمته بمبرر أو تنحیته أو حصول مانع له-

.بانتهاء المدة المقررة للتحكیم-

.فیهفقدان الشيء موضوع النزاع أو انقضاء الدین المتنازع -

.المرجع السابق08/09القانون من1024المادة :راجع.وفاة أحد أطراف العقد-
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المبحث الأول

تنظیم إجراءات التحكیم في العقود الإداریة

النزاع تتنظم إجراءات التحكیم في العقود الإداریة بتشكیل محكمة التحكیم التي تفصل في 

الداخلیة منهاالإداریة بینالتمییز في كیفیة تشكیلها في إطار العقود أنه یجبغیر ،إجراءكأول

، وكذا تحدید )المطلب الأول(الدولیة الصفقات العمومیة –والدولیة-الوطنیةالعمومیة الصفقات

.)الثانيالمطلب (موضوع النزاع وعلىالإجرائیة، القانون الواجب التطبیق على المسائل 

المطلب الأول

محكمة التحكیم في العقود الإداریةتشكیل

تسبق البدء في إجراءات تعتبر عملیة تعیین محكمة التحكیم من العملیات المهمة التي 

هذا الأخیر على أنه ویمكن تعریفذلك بالنظر للدور المهم الذي یقوم به المحكم، التحكیم و 

على إحالة النزاع القائم بینهم للفصل المتعاقد والمتعامل المصلحة المتعاقدة اتفقتالشخص الذي 

.فیه بدلا من اللجوء إلى المحكمة الإداریة

الفرع الأول

كیفیة تشكیل محكمة التحكیم

الإداریة الداخلیة العقودبین كل من التحكیم في التحكیمتختلف كیفیة تشكیل محكمة 

شخص طبیعي متمتعا بحقوقه المدنیة تسند مهمة التحكیم إلى غیر أنه في كلا الحالتین،الدولیةو 

ویشترط في، 99أو إلى شخص معنوي فیتولى هذا الأخیر تعیین ممثل عنه للقیام بمهمة التحكیم

لا تسند مهمة التحكیم لشخص طبیعي إلا إذا كان متمتعا بحقوقه ":من ق إ م إ على ما یلي1014تنص المادة -99

.المدنیة

".إذا عینت اتفاقیة التحكیم شخصا معنویا، تولى هذا الأخیر تعیین عضو أو أكثر من أعضائه بصفة محكم

.الجزائريمن القانون المدني 50ة راجع الماد-

:من قانون الإجراءات المدنیة1450وهو ما نص علیه المشرع الفرنسي في المادة -

« La mission d’arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant de plein exercice de

ces droits.

Si la convention d’arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que de pouvoir d’organiser

l’arbitrage ».
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ولا  ا علیه،ر أن لا یكون قاصرا أو محجو بعقوبة مخلة بالشرف و یكون قد حكم علیه  أن لاالمحكم 

، غیر أنه المسندة إلیهمیعد تشكیل محكمة التحكیم صحیحا إلا إذا قبل المحكم والمحكمین بالمهمة 

100.إخبار الأطراف بذلكیلزم علیهللرد،إذا ما علم المحكم أنه قابل 

محكمة التحكیم في العقود الإداریة الداخلیةتشكیل-أولا

أن یتضمن شرط التحكیم، تحت طائلة یجب "ق إ م إ من1008المادةمن الفقرة الثانیة تنص

".البطلان، تعیین المحكم أو المحكمین، أو تحدید كیفیة تعیینهم

یجب أن یتضمن اتفاق التحكیم، تحت طائلة "من ق إ م إ1012المادة الفقرة الثانیة منتضیف

".أو كیفیة تعیینهمسماء المحكمینوأالبطلان، موضوع النزاع 

ن السالفتي الذكر أن تشكیل محكمة التحكیم یكون بناء على إرادة الأطراف المادتییلاحظ من خلال 

تحكیم تعیین المحكم أو مشارطة الالصفقة العمومیة عقد التحكیم الوارد في شرط وذلك بتضمین

تتشكل محكمة ویجب أن ،أو على الأقل كیفیة تعیینهم وإلا كان اتفاق التحكیم باطلاأو المحكمین

تتشكل محكمة التحكیم من محكم "من ق إ م إ1017عملا بنص المادة 101التحكیم بعدد فردي 

".أو عدد محكمین بعدد فردي

أو المتعاقد معها المصلحة المتعاقدة صعوبة تشكیل محكمة التحكیم بفعل اعترضتغیر أنه إذا ما 

الطرف الذي یهمه معا أوطلب تعیین المحكمین من قبل الأطرافتعیینهم یوجهأو تنفیذ إجراءات 

محل تنفیذه رئیس المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو إلى  102التعجیل

.103مهمة التعیینلیتولى

یجوز أن یكون  لا-1: "القانون المصري على ما یليمن 16المادة والثالثة منالفقرة الأولى في نفس السیاق نصت -

جنحة مخلة بالشرف أو  أو المحكم قاصرا أو محجورا علیه أو محروما من حقوقه المدنیة بسبب الحكم علیه في جنایة

.بسبب شهر إفلاسه ما لم یرد إلیه اعتباره

".اتفق طرفا التحكیم أو نص القانون على غیر ذلكیشترط أن یكون المحكم من جنس أو جنسیة معینة ألا إذا لا 2-
.، المرجع السابق08/09القانون من 1015راجع المادة -100
.تجنب تساویها بغرض الوصول إلى حل نهائي لموضوع النزاعالوتریة هو ترجیح أحد الأصوات و الهدف من قاعدة-101

التحكیم من قبل الأطراف معا أو من الطرف الذي یعرض النزاع على محكمة "من ق إ م إ 1010تنص المادة -102

".یهمه التعجیل
.، المرجع السابق08/09القانون من1009راجع المادة -103
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إلى المحكمة الاختصاصفیؤولبما أننا في إطار منازعات الصفقات العمومیة أي منازعة إداریة 

تطبق الأحكام المتعلقة بالتحكیم "من ق إ م إ التي تنص976الإداریة تطبیقا لنص المادة 

".المنصوص علیها في هذا القانون، أمام الجهات القضائیة الإداریة

محكمة التحكیم في العقود الإداریة الدولیةتشكیل-ثانیا

بالرجوع إلى النظام التحكیم أو النظام القضائي ، أوكمبدأ الأطرافتتشكل محكمة التحكیم من قبل 

:التي تنصإمن ق إ م 1041عملا بالمادة 

یمكن للأطراف، مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكیم، تعیین المحكم أو المحكمین أو تحدید "

"أو استبدالهموشروط عزلهمشروط تعیینهم 

المبدأ العام: أولا

أن للأطراف  الدولیةالصفقات العمومیة في منازعات تشكیل محكمة التحكیمیتمثل المبدأ العام في 

ن محكمییقوم كل طرف بتعیالمعمول به غالبا أن و  ،مباشرةالحریة المطلقة في تشكیلها بطریقة

.المرجحویسمى بالمحكمن المحكم الثالث یالمحكمان المعینان بتعیوبدورهما یتولى

هو ما ذهب إلیه المشرع الجزائري المحكمین یجب أن یكون وتریا و  ددع وقانونا أنالمستقر فقها 

كما تبنت التشریعات المقارنة هذا المبدأ فنذكر على سبیل ،ق إ م إمن 1017من خلال المادة 

المثال المشرع المصري الذي ترك الحریة للأطراف أن یتفقوا على عدد المحكمین فإن لم یتفقوا كان 

.104طائلة البطلانوتریا تحتم أن یكون عدد المحكمین العدد ثلاثة، حیث ألز 

:من ق إ م ف1451مادةالكما أخذ المشرع الفرنسي بمبدأ الوتریة وهذا ما نصت علیه 

« Le tribunal arbitral est composé d'un ou de plusieurs arbitres en nombre

impair ».

الاستثناء:ثانیا

    .الإداري یتم تشكیل محكمة التحكیم بالرجوع لنظام التحكیم أو بتدخل القضاءاستثناء

هیئة التحكیم باتفاق الطرفین من محكم واحد أو أكثر فإذا لم تشكل-1"من قانون التحكیم المصري15تنص المادة -104

.ثلاثةیتفقا على عدد المحكمین كان العدد 

".وتریا تحت طائلة البطلانیكون عددهمتعدد المحكمون وجب أن  إذا-  2  
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  مالتعیین بالرجوع إلى نظام تحكی- أ 

نه لیس من الضروري إفي حالة لجوء أطراف النزاع إلى إحدى مؤسسات التحكیم الدائمة ف

تلك المؤسسة هي مسبقا على كیفیة اختیار محكمة التحكیم ذلك أن القواعد المتبعة في الاتفاق

المحكمین ما تشتمل علیه من قوائم بأسماء بستعالج الأمر وفقا لأنظمتها الداخلیة يالت

المراكز الداخلیة لهذه، فهذه القوائم التي توجد باللوائح وأهمیتهالنزاع وحسب طبیعةالمتخصصین

.105تصبح ملزمة للأطراف

  الإداري بالرجوع إلى القضاءالتعیین –ب 

في تشكیل محكمة التحكیم في حالة صعوبة تشكیلها بتعیین المحكم 106القاضي الإداريیتدخل 

المحكم الثالث إذا لم یتوصل المحكمان المعینان وكذا یعینالذي امتنع عن ذلك الطرف بدلا من 

الطرف على طلب  لا یتدخل إلا بناءالإداري  إلى الاتفاق علیه، إلا أن القاضيمن قبل الأطراف

.الأجنبيالمعني بالتعجیل سواء من طرف الدولة أو أحد الهیئات التابعة لها، أو من قبل المتعاقد 

:القانونمن نفس 1042و 1041والمادتین من ق إ م إ976تطبیقا لما تقضي به المادة 

 یرفع الأمر إلى رئیس المحكمة الإداریة التي یقع في دائرة اختصاصها التحكیم، إذا كان

.التحكیم یجري في الجرائر

 تطبیق قواعد الإجراءات المعمول بها واختار الأطرافإذا كان التحكیم یجري في الخارج

في الجزائر، یرفع الأمر إلى رئیس المحكمة الإداریة بالجزائر العاصمة

ص المحكمة الإداریة التي تقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان التنفیذتخت

بالرجوع إلى نظام تحكیمي، تعیین المحكم أو ...یمكن للأطراف، "إ من ق إ م 1041نصت على ذلك المادة -105

."المحكمین

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون )دراسة مقارنة(رادة في التحكیم التجاري الدولي الإجارد محمد، دور :راجع-

.152، ص 2010-2009الدولي الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
106

،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "القاضي في تحقیق فعالیة التحكیم التجاري الدوليدور "كریم، تعویلت:راجع-

  .142ص ، 2010، 1عدد
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.107في حالة عدم تحدید الجهة المختصة في اتفاقیة التحكیم

الفرع الثاني

واستبدال المحكمینرد 

المراد برد المحكم رفض أحد الأطراف المتنازعة في الخضوع أمام محكم من بین المحكمین الذین 

ولا یجوز رد المحكم من الطرف الذي قد ،قانوناإحدى الأسباب المحددة وذلك لتوفرتعیینهمتم

.تعینه إلا لسبب علم به بعد التعیینعینه أو شارك في

:من ق إ م إ وهي1016لقد حدد المشرع الجزائري حالات الرد من خلال المادة 

 الأطرافعندما لا تتوفر فیه المؤهلات المتفق علیها بین. 

عندما یوجد سبب رد منصوص علیه في نظام التحكیم الموافق علیه من قبل الأطراف.

یته، لا سیما بسبب وجود مصلحة أوعندما یتبین من الظروف شبهة مشروعة في استقلال

.علاقة اقتصادیة أو عائلیة مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طریق وسیط

رف الآخر في النزاع دون تأخیر طلیغ محكمة التحكیم والإذا ظهر سبب من هذه الأسباب وجب تب

لم یتضمن نظام التحكیم كیفیة و تسویة إجراءات الرد، من الأطراف إذا لم یتمكن ما وفي حالة

.على طلب أحد الأطرافیفصل القاضي الإداري في ذلك بناءتسویته، 

إذا اعترض صعوبة تشكیل محكمة التحكیم، بفعل أحد الأطراف أو بمناسبة تنفیذ "من ق إ م إ1009تنص المادة -107

إجراءات تعیین المحكم أو المحكمین، یعین المحكم أو المحكمون من قبل رئیس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها 

".محل إبرام العقد أو محل تنفیذه

ما یعاب على المشرع الجزائري أنه لم یحدد المدة التي یستوجب فواتها لاعتبار أن أحد الأطراف تماطل في تعیین -

وبذلك یمكن القول أن للقاضي الذي یرفع إلیه طلب ،ن المحكم الثالثیمحكمه أو المدة المحددة للمحكمان المعینان لتعی

من 17دید المدة، عكس ما سار علیه كلا من المشرع المصري في المادة ن له كامل السلطة التقدیریة في تحیالتعی

فإذا لم یعین أحد الطرفین محكمه خلال ثلاثین یوما التالیة لتسلمه طلبا بذلك من الطرف "...قانون التحكیم المصري

الیة لتاریخ تعیین الآخر أو إذا لم یتفق المحكمان المعینان على اختیار المحكم الثالث خلال الثلاثین یوما الت

:من ق إ م ف1451والمشرع الفرنسي في المادة ،..."آخرهما
« …Si les parties ne s’accordent pas sur la désignation d’un arbitre complémentaire, le tribunal arbitral

est complété dans un délai d’un mois à compter de l’acceptation de leur désignation… »
.
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واستقلالیته تتوفر ظروف تثیر شكوك حول حیدته المحكم أناشترط لرد فقد أما المشرع المصري 

هیئة التحكیم في خمسة عشرة یوم من تاریخ علم طالب الرد بتشكیلة  إلىطلب الرد كتابة وأن یقدم

.108المحكمة

  ثالفرع الثال

سلطات المحكم

الداخلیة أو منازعات الصفقات العمومیة تختلف سلطات المحكمین بین ما إذا كنا بصدد تحكیم في 

.الدولیة

الداخلیةالعقود الإداریة سلطات المحكم في منازعات : أولا

یتمتع المحكم بسلطة القیام بأعمال التحقیق والمحاضر بمناسبة تولیه لمهمة التحكیم في منازعات

حالة تعدد المحكمین فإن أي  ولكن فيقد یقوم بها المحكم الواحد تبعا لتعیینه، الصفقة العمومیة

أن یكون من جمیع المحكمین ولا ینبغي وتوقیعها ینبغيوتحریر المحاضرإجراء متعلق بالتحقیق 

ق إ م  1020أكدته المادة وهو ماالخروج عن هذه القاعدة إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك 

قبل جمیع المحكمین، إلا إذا أجاز اتفاق التحكیم سلطة والمحاضر منتنجز أعمال التحقیق "إ 

".ندب أحدهم للقیام بها

الأمر یتطلب أن تتوفر في معینة فإنفي إطار نزاع متعلق بصفقة عمومیة یتسم بسمات بما أننا

المحكم مؤهلات التي تمكنه من أداء مهمته، فقد یستدعي الأمر مثلا في عقد الأشغال أن یكون 

.ندسا إذا تضمن النزاع نواحي هندسیةالمحكم مه

من اختصاص القضاء وبالتالي تبقىیتعرض إلیها المشرع، المؤقتة فلمأما فیما یخص التدابیر 

  . الإداري

لدولیةاالعقود الإداریة منازعات سلطات المحكم في:ثانیا

.الدولیة بسلطات عدةالصفقات العمومیة ي منازعات ف أثناء قیامه بمهمة التحكیمیتمتع المحكم

.، المرجع السابقمن قانون التحكیم المصري 19و 18أنظر المواد -108
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الفصل في الدفع المتعلق بالاختصاص-أ

ع ا، ویتم إثارة هذا الدفع قبل أي دف109تفصل محكمة التحكیم في الاختصاص الخاص بها

في اختصاصاتها بقرار أولي إلا في الحالة التي یكون فیها بالموضوع وتفصل المحكمةیتعلق 

.النزاعالدفع مرتبطا بموضوع 

وهذا بإعطاءهذه القاعدة ترمي إلى منح أقصى فعالیة إلى هذا النوع من طرق فض النزاعات 

التحكیم الذي سیفصل في ومدى اتفاقیةالحریة الكاملة للمحكم من أجل النظر في صلاحیة محتوى 

.110النزاع على أساسها

من بینها اتفاقیة"الاختصاص بالاختصاص"تبنت أغلب المعاهدات والاتفاقیات الدولیة مبدأ 

هي التي تحدد المحكمة":یليعلى ما 41واشنطن لتسویة منازعات الاستثمار بنصها في المادة 

"...اختصاصها

  الأدلة  البحث عن-ب

أعطى المشرع لمحكمة التحكیم سلطة البحث عن الأدلة التي تساعده في الفصل في النزاع

."تتولى محكمة التحكیم البحث عن الأدلة" :إمن ق إ م 1047ما نصت علیه المادة  وهو

و أ أن یتدخل في البحث عن الأدلة بناء على طلب الأطراف الإداريللقاضي غیر أنه یمكن 

ما نصت علیه حسب111عریضة بموجب رف الذي یهمه التعجیل من قبل الطالتحكیم أومحكمة

:من ق إ م إ1048المادة 

لمحكمة التحكیم أو جاز....القضائیة في تقدیم الأدلةالسلطةإذا اقتضت الضرورة مساعدة "

الأطراف بالاتفاق مع هذه الأخیرة أو الطرف الذي یهمه التعجیل بعد الترخیص له من طرف 

".التحكیم، أن یطلبوا بموجب عریضة تدخل القاضي المختصمحكمة

109 - La compétence des arbitres trouve son origine dans la convention d’arbitrage. Les parties fixent dans cette
convention quels litiges seront soumis à l’arbitrage et délimitent de cette façon le domaine de compétence
arbitrale. Voir : SALCEDO CASTRO Myriam, op- cit, p. 375.

- Voir aussi : TRARI TANI Mostefa, op- cit, p. 105.
110

.، المرجع السابق08/09القانون من1044المادة :راجع-

.، المرجع السابقمن قانون التحكیم المصري22المادة -
،2001الجزائر، الجامعیة،التحكیم التجاري الدولي في الجزائر، دیوان المطبوعات علیوش قربوع كمال، :راجع-111

  .53ص 
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المؤقتة أو التحفظیةالإجراءات-ج

أن تتخذ تدابیر مؤقتة أو تحفظیة حتى صدور حكم تحكیم نهائي التحكیملقد خول ق إ م إ لمحكمة 

یمكن ":من ق إ م إ1046من اختصاص القاضي عملا بنص المادة بعدما كانت هذه التدابیر

على طلب أحد الأطراف، ما لم ینص ر بتدابیر مِؤقتة أو تحفظیة بناءلمحكمة التحكیم أن تأم

..."اتفاق التحكیم على خلاف ذلك

ز المقصود بالإجراءات التحفظیة الإجراءات التي تتخذ لحمایة أموال أو لصون حق، مثل الحجو  

.حق الحبسالاحتیاطي أو التأمین البحري و 

أما الإجراءات المؤقتة فتتمثل في الإجراءات التي تنظم وقتیا حالة مستعجلة إلى أن یصدر في

112.لأموالشأنها قرار نهائي مثل ذلك الحراسة القضائیة على ا

المطلب الثاني

القانون الواجب التطبیق

وتزداد هذهمن المسائل الصعبة، الإداریة على العقود  تعتبر مسألة القانون الواجب التطبیق

تثور المسألة أمام المحكم كون هذا الأخیر لیس له قانون اختصاص، بل أن هذه الصعوبة عندما

یادة أو أحد الأجهزة التابعة المسألة تصبح أكثر تعقیدا عندما یكون أحد طرفي العقد دولة ذات س

المتبعة للفصل في منازعات تعلق الأمر بالقانون الواجب التطبیق على الإجراءات لها سواء

.موضوعالأو على ومیة الصفقات العم

لفرع الأولا

الداخلیةفي منازعات الصفقات العمومیةالقانون الواجب التطبیق 

.التطبیق بین المسائل الإجرائیة والموضوعیةمیز المشرع الجزائري في القانون الواجب 

الحصول علىرمي إلى تالتحفظیة لا ترمي إلى الفصل في موضوع النزاع لكن أو  سواء الوقتیةإن هذه الإجراءات -112

.55علیوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص :راجع.نتیجة لاحقة

الاتفاق على أن یكون لهیئة التحكیم بناء على التحكیم لطرفي یجوز"من قانون التحكیم المصري24تنص المادة -

طلب أحدهما أن تأمر أیا منهما باتخاذ ما تراه من تدابیر مؤقتة أو تحفظیة تقتضیها طبیعة النزاع أو تطلب تقدیم 

".بهضمان كاف لتغطیة نفقات التدابیر الذي تأمر
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لى المسائل الإجرائیةالواجب التطبیق عالقانون-أولا

ازعات على الخصومة التحكیمیة في منإ تطبقمن ق إ م 1019تطبیقا لنص المادة 

الأوضاع المقررة أمام الجهات القضائیة الإداریة ما لم یتفق الآجال و الداخلیة الصفقات العمومیة 

:والتي تنصمنه 115انون الصفقات العمومیة في المادةكما خول قالأطراف على غیر ذلك، 

المعمول والتنظیمیة تنفیذ الصفقة في إطار الأحكام التشریعیة  دالنزاعات التي تطرأ عن وىتس"

"...بها

حدد المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات التي یتعین أن تتبع أثناء النظر في النزاع أمام 

.قانون الصفقات العمومیةالاعتبارمحكمة التحكیم مع الأخذ بعین 

والموضوعیة لأطراف أمام محكمة التحكیم بعد توفر شروط التحكیم الشكلیة أول إجراء یقوم به ا

كذا التشكیل الصحیح لمحكمة التحكیم، تعرج هذه الأخیرة بإخطارهم بمواعید الجلسات التي تقرر و 

للقواعد وفقا ) فقطعلى ذلك في حالة غیاب اتفاق الأطراف (عقدها قبل التاریخ الذي تعینه لذلك، 

أجل انقضاءومستنداتهم قبلتقدیم دفاعاتهم  وعلى الأطراف أمام القضاء الإداريالشكلیات و 

113.التحكیم بخمسة عشر یوما على الأقل

القضیة تهیئة الإحالة هو والهدف منكإجراء ثاني تقوم محكمة التحكیم بإحالة القضیة للمداولة، 

114.فیهابحت جاهزة للفصل للفصل فیها بعد غلق باب المرافعات إذا ما تأكدت أن القضیة أص

الواجب التطبیق على موضوع النزاعالقانون-ثانیا

زعات الصفقات العمومیة بقواعد القانون الموضوعیة وهو ما انمأثناء الفصل في یتقید المحكم

یفصل المحكمون وفقا لقواعد "یليعلى ماإ ق إ م  1023المادة زائري في المشرع الجأقره

".القانون

تنفیذ الصفقة في  دالنزاعات التي تطرأ عن وىتس"من ق ص ع على أنه115تنص المادة كما 

"...بهاوالتنظیمیة المعمولإطار الأحكام التشریعیة 

.لمرجع السابق، ا08/09القانون من1012راجع المادة -113
خلف االله كریمة، منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في :راجع-114

  .111و 110، ص 2012/2013، 1، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینةالاقتصاديالقانون العام، فرع التنظیم 
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یفصل المحكم في منازعات الصفقات العمومیة طبقا لقانون استنادا لنص المادتین السالفتي الذكر

دة الأطراف مثلما هو معمول به في راإولا یستند في ذلك إلى الصفقات العمومیة المعمول به

.التحكیم الدولي

الفرع الثاني

الدولیةالعقود الإداریة في منازعات طبیقالقانون الواجب الت

د مهمة تحدید القانون الواجب التطبیق لإرادة الأطراف، لكن قد یحدث في بعض الأحیان تعذر تسن

:وذلك على النحو التاليلتحدیدهذلك لیتدخل المحكم 

الإجراءات انون الواجب التطبیق على الق: أولا

یمكن أن تضبط في اتفاقیة التحكیم، الإجراءات":من ق إ م إ على ما یلي1043نصت المادة 

الواجب إتباعها في الخصومة مباشرة أو استنادا على نظام تحكیم، كما یمكن إخضاع هذه

الإجراءات الذي یحدده الأطراف في اتفاقیة التحكیمالإجراءات إلى قانون 

إذا لم تنص الاتفاقیة على ذلك، تتولى محكمة التحكیم ضبط الإجراءات، عند الحاجة، مباشرة أو 

".استنادا إلى قانون أو نظام التحكیم

المبرم ون الذي یحكم العقد اختیار القانالمتعامل المتعاقد المصلحة المتعاقدة و بمقدور الأصل أنه

كانت سواءذلك باتفاقهم على إنشاء قواعد إجرائیة خاصة بهم أیا كان مصدرها، ، و 115بینهم

مستمدة من قانون داخلي أم من قوانین داخلیة مختلفة، كما قد تكون مستمدة من لائحة أو لوائح 

، فیستطیع أطراف الاتفاق كاللجوء إلى المركز الدولي لتسویة الاستثمارتحكیم لهیئات تحكیم دائمة

اء أسمالمستندات و تقدیم ومیعادومكانها على التحكیم تضمین عقودهم بنودا لتنظیم سیر المرافعات 

بالمسائل ة المتعلقالاستعانة بالخبراء إلى غیر ذلك من التفاصیلالشهود وإجراءات التحقیقات و 

.116الإجرائیة

دراسة سیاسیة قانونیة لدور المركز الدولي لتسویة (الاقتصادیة طه أحمد على قاسم، تسویة المنازعات الدولیة :راجع-115

   .226إلى 169، ص 2008الجدیدة للنشر، مصر، دار الجامعة، )منازعات الاستثمار
.44جارد محمد، المرجع السابق، ص -116
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الواجب التطبیق على المسائل الإجرائیة فیرجع الاختصاص إذا لم تتضمن اتفاقیة التحكیم للقانون 

في تحدیدها إلى المحكم سواء بطریقة مباشرة كتطبیق قانون وطني معین جزائري أو أجنبي، أو 

.استنادا إلى نظام تحكیمي

الواجب التطبیق على موضوع النزاعالقانون-ثانیا

صریحة إرادة الأطراف على  قد یكون بناءق على موضوع النزاعتحدید القانون الواجب التطبی

ل یكون بناء على قواعد في حالة عدم وجود مثل هذا التحدید فان الفصضمنیة، أما كانت أم 

.الأعراف التي تراها محكمة التحكیم ملائمةالقانون و 

حیث جعلت 117المشرع الجزائري في هذا الصدد عما نصت علیه التشریعات الأخرىلم یخرج 

یصبح وإلا فالأمرلمركز الأول في اختیار القانون الواجب التطبیق على موضوع نزاعهمللأطراف ا

یه المادةلهو ما نصت عو الذي تراه مناسبا لحل النزاع، التحكیم لتختار القانون محكمة معقودا بید 

تفصل محكمة التحكیم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي اختاره ":إق إ م  من1050

".تراها ملائمةوالأعراف التيالأطراف، وفي غیاب هذا الاختیار تفصل حسب قواعد القانون 

:ن الفصل في النزاع یأخذ صورتینإ

قانون الإرادةتطبیق-أ

معاهدة دولیة متعلقة بالتحكیم من نص لا تكاد تخلو لائحة من لوائح هیئات التحكیم الدائمة أو

على تطبیق القانون الذي یتفق الأطراف علیه في شأن موضوع النزاع حیث أصبح أحد مبادئ 

للدول اعترفتحیث 1965واشنطن لعاماتفاقیةأقرته هو ما و  118،القانون الدولي الخاص

العقد موضوع النزاع طبیق علىالأشخاص المعنویة العامة بالقدرة على اختیار القانون الواجب التو 

محكمة التحكیم تفصل":یليعلى ما 42الذي تكون فیه طرفا، فقد نصت هذه الاتفاقیة في المادة 

"...في النزاع وفقا لقواعد القانون المختار بواسطة الأطراف 

التطبیق،ى اختیار القانون الواجب القدرة علالمتعاقد معها و  والأشخاص العامةدولة للكون یبهذا 

على تطبیق قواعد محددة وضعتها منظمة متخصصة ، أو مزیجا من القواعد  اذلك أن یتفقمثال

.المرجع السابق، قانون التحكیم المصريمن 39المادة :راجع-117

.من ق إ م ف1511المادة -
.173، ص 2000، دار النهضة العربیة، مصر، 3إبراهیم أحمد إبراهیم، التحكیم الدولي الخاص، ط-118
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یختار لمسألة التأخیر نصوص ن المدني لكي یحكم ضمان العیوب و كأن یختار الأطراف القانو 

في طراف إلى اختیار قانون دولة معینة لیكون المطبق الأالقانون الفرنسي، كما قد تتجه إرادة 

ولا یجوز في هذه الحالة للمحكم أن یطبق غیر القانون المختار من ،النزاع أو قانون أحد الأطراف

إلا في حالة التعارض مع النظام العام، وفي هذا الشأن ضمنت بعض 119قبل أطراف النزاع 

التشریعات على غرار المشرع الجزائري نصوصا تقضي بحق الأطراف برفع دعوى البطلان ضد 

.حكم التحكیم إذا ما ثبت أن المحكم أهمل واستبعد تطبیق قانون الإرادة دون سبب

افوالأعر قواعد القانون تطبیق-ب

في حالة عدم اتفاق الأطراف على القانون الواجب التطبیق یتولى المحكم اختیاره وفقا لقواعد 

یراها مناسبة، وبذلك یكون القانون الجزائري قد تحرر من أي إسناد إلى قانون والعرف التيالقانون 

یه المشرعسار علوهو ماالمحكم من أي خضوع لمنهج تنازع القوانینوبالتالي یحرردولة 

.من قانون التحكیم المصري39المصري في نص المادة 

من ق إ م إ یتضح أن المحكم یتمتع بسلطة واسعة، فهو یختار 1050باستقراء نص المادة 

.یكون قانون مكان إبرام العقد أو مكان التنفیذ والذي قدلنزاع، ملائمة لالقانون الذي یرى أنه أكثر 

قضیة شیخ أبو إلا أن أحكام التحكیم خالفت ذلك في العدید من القضایا حیث قامت باستبعاد القانون المختار منها -119

حیث تم الاتفاق في العقد المبرم بینهما على تطبیق القانون السائد في أبو ظبي على أي نزاع P.D.Fظبي ضد شركة 

Lord-Asquith، قرر المحكم الانجلیزي إلى التحكیموتم اللجوءار خلاف عندما ثكن أن یثور بین الطرفین، غیر أنیم

الإسلامیة على أساس أنها لا تستطیع التصدي للمشكلات التي تنشأ وهو الشریعةعدم تطبیق القانون السائد في أبو ظبي 

.336علاء محي الدین مصطفى أبو أحمد، المرجع السابق، ص:راجع.في ظل التجارة الدولیة الحدیثة
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المبحث الثاني

المفروضة علیهوالرقابة القضائیةحكم التحكیم 

یمثل حكم التحكیم غایة المتنازعین من اللجوء إلى نظام التحكیم، به یتم الفصل في النزاع، 

الطبیعیة لأي نزاع إلا أنه لیس بالنهایة الحتمیة فمن المتصور انتهاء الخصومة ویمثل النهایة

.العكس صحیحة و  بدون صدور الحكم

التي یع القرارات الصادرة عن المحكم و یشمل جم120بصفة عامة یمكن القول أن حكم التحكیم

تفصل بشكل قطعي في المنازعة المعروضة على المحكم سواء كانت قرارات كلیة تفصل في 

موضوع المنازعة ككل، أو قرارات جزئیة تفصل في شق منها، سواء تعلقت هذه القرارات بموضوع 

أو باختصاص أو بمسألة تتعلق بالإجراءات أدت بالمحكم إلى الحكم بنهایة المنازعة ذاتها 

.الخصومة، ویقابله في القضاء الحكم القضائي الذي یضع حدا للخصومة القضائیة

المطلب الأول

وتنفیذهصدور حكم التحكیم 

 وذلك وفق إصدار الحكم الفاصل في منازعات الصفقات العمومیةبتختص محكمة التحكیم

م التحكیم وأخرى مرتبطة بالمیعاد منها ما هو مرتبط بشكل حك،شروط معینة یجب أن یستوفیها

.حتى یمكن تنفیذه من قبل الأطراف

تعریف حكم التحكیم فإن أغلب التشریعات على غرار المشرع الجزائري لم تضع تعریفا له، حیث هناك بخصوص-120

إلى تعریفه بأنه القرار الذي یفصل بشكل قطعيGaillardمن الفقه من قدم تعریف موسع للتحكیم و قد ذهب الأستاذ 

القرار بموضوع المنازعة ذاتها أو بالاختصاص أو على نحو كلي أو جزئي في المنازعة المعروضة علیه، سواء تعلق هذا 

آخر قدم تعریفا ضیقا لحكم التحكیم منهم اتجاهوهناك ، بمسألة تتصل بالإجراءات أدت إلى المحكم  بإنهاء الخصومة

وتم حصره في القرارات الصادرة عن محكمة التحكیم حتى تلك  المتصلة  Reymond  وlalive  poudre etالأساتذة 

المنازعة و التي لا تفصل في طلب محدد لا تعد أحكاما تحكیمیة إلا إذا أنهت بشكل كلي أو جزئي منازعة بموضوع

حفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، :نقلا عن.التحكیم

  .301إلى 294ص .2007لبنان، 
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الفرع الأول

شروط إصدار حكم التحكیم

لقد تطرق المشرع إلى الشروط الواجب توفرها لإصدار حكم التحكیم الداخلي، أولها أن تكون 

أو المحكمــین كالــخــبراء ع ــمأخـــرشخــص إشـــــراك یجوز  لاأي  سریةالمحكــمین داولاتــم

:08/09من القانون 1025ذهب إلیه المشرع الجزائري في نص المادة وهو ما...لمستشارینا

".تكون مداولات المحكین سریة"

المشرع الجزائري صدور الحكم بأغلبیة الأصوات وقد نص على ذلك صراحة في اشترط كذلك  

لتحكیم دون أغلبیة ما إذا صدر حكم اوفي حالة، 08/09من القانون 1026مضمون المادة 

.121الأصوات لا یكتسب حجیة على أطراف النزاع

ومنها ماجوهریة لا یمكن مخالفتها والتي تعدیجب أن یتضمن حكم التحكیم مجموعة من الشروط 

.بمیعاد صدورهوأخرى تتعلقهو مرتبط بشكلیة حكم التحكیم 

حكم التحكیمالشروط المرتبطة بشكل : أولا

والمتمثلة طائلة البطلان، وذلك تحتلصحته لشكلیات معینة وفقا التحكیمحكم یصدر یجب أن 

  :في

الكتابة- أ

تضمنت هذا الشرط مختلف القواعد الدولیة فهو شرط جوهري حتى یتسنى إیداعه لدى

ما نصت علیه الفقرة الثانیة من  ذلكالمحكمة المختصة لإضفاء الصیغة التنفیذیة علیه، ومثل 

..."یصدر قرار التحكیم كتابة":التي ورد فیها ما یليونسترالمن قواعد الی34المادة

یفهم ، إنما08/09رقم أما المشرع الجزائري فلم ینص صراحة على شرط الكتابة في ظل القانون 

اشترطت لتنفیذ حكم التحكیم إیداع أصل احكم في أمانة ضبط التي 1035122المادة من نص 

.یجب أن یكون حكم التحكیم مكتوب تحت طائلة البطلانالمحكمة، بالتالي

121
حكم التحكیم بأغلبیة فیما یخص لهیئة الأمم المتحدة على أنمن القانون النموذجي 29نصت المادة في هذا السیاق -

طراف على خلاف ذلك غیر أنه ا یجوز أن تصدر الأإجراءات التحكیم التي یشترط فیها أكثر من محكم واحد، ما لم یتفق 

.أذن له الأطراف القرارات في المسائل الإجرائیة من المحكم الذي یرأس الهیئة إذا
.من ق إ م إ1035المادة :راجع-122
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التسبیب-ب

اعتمد علیها المحكم في والواقعیة التيوالأدلة القانونیةیقصد بتسبیب الحكم بیان الحجج 

ة الثانیة من نص الفقر  تستوجب تسبیب الحكم فيأخذ المشرع بالقاعدة التي 123،إصدار حكمه

أو تناقض وینتج عن عدم تسبیب ، "ب أن تكون أحكام التحكیم مسببة یج"1027المادة 

من 1482كما أخذ المشرع الفرنسي بشرط التسبیب في نص المادة ، الحكمالأسباب إلى بطلان

                                                                                                   .ق إ م ف

بیانات حكم التحكیم-ج

ة تضمین حكم التحكیم بیانات معین124الجزائري على غرار التشریعات الأخرىأوجب المشرع 

:وهي كالتالي08/09من القانون1028حددتها المادة 

 أو المحكمینولقب المحكماسم.

 الحكمتاریخ صدور.

مكان إصداره.

 ومقرها الاجتماعيالمعنویة وتسمیة الأشخاصمنهم وموطن كل وألقاب الأطرافأسماء.

 أو من ساعد الأطراف عند الاقتضاءوألقاب المحامینأسماء.

.125أوجه دفاعهمالأطراف و  لادعاءاتإضافة إلى إلزامیة تضمین حكم التحكیم عرضا موجزا 

.60علیوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص-123
:من ق إ م ف على ما یلي1481مثل المشرع الفرنسي الذي نص في المادة -124

« La sentence arbitrale contient l’indication :
1° Des noms, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social,
2° Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties,
3° Du nom des arbitres qui l'ont rendue,
4° De sa date,
5° Du lieu où la sentence a été rendue ».

على  یجب أن یشتمل حكم التحكیم:"على ما یلي43في الفقرة الثالثة من المادة نصالمصري الذيالمشرع كذلك-

أسماء الخصوم وعناوینهم وأسماء المحكمین وعناوینهم وجنسیاتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكیم وملخص 

".واجبا هاكر إذا كان ذإصداره وأسبابه مكان ومنطوق الحكم وتاریخ و مستنداتهم وأقوالهم و  للطلبات الخصوم
.، المرجع السابق08/09القانون من1027المادة اجعر -125

من القانون 1014یفید ذكر البیانات المتعلقة بالخصوم في التأكد من استیفائها شروط التي ینص علیها القانون، فالمادة -

یفید تحدید تاریخ صدور الحكم المدنیة، أمامثلا نصت على أن مهمة التحكیم لا تسند إلا لمن كان متمتعا بحقوقه 08/09
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التوقیع-د

أحكام توقع":یليفقد نصت على ما 08/09من القانون 1029بالرجوع لنص المادة 

.التحكیم من قبل جمیع المحكمین

أثره باعتباره ویرتب الحكمامتناع الأقلیة عن التوقیع یشیر بقیة المحكمین إلى ذلك، وفي حالة

."موقعا من جمیع المحكمین

ولو صحیحا حتى یكون الحكمغیر أنه یستشف من نص المادة أن توقیع حكم التحكیم إلزامي، 

وهو ما سار علیه ،الحكمین بشرط أن یتم الإشارة إلى ذلك في میتم توقیعه من قبل جمیع المحك لم

إثبات سبب عدم توقیع اشترطغیر أن هذا الأخیر المصري و  126الفرنسيالمشرع كل من 

.127الأقلیة

أما فیما یخص التحكیم في العقود الإداریة الدولیة فلم یحدد المشرع الجزائري شروط إصدار 

یتضمنها، بالرغم من ذلك فلا یتصور صدور حكم تحكیم أن یجب والبیانات التيحكم التحكیم 

تاریخوكذا تحدید ، دولي لا یتضمن اسم المحكم أو المحكمین وذلك لمراقبة استقلالهم وحیادهم

الإداریة وكذا الجهةم، فهي لازمة لمعرفة إذا صدر في المهلة المحددة لذلك الحكومكان صدور128

.المختصة

من ق إ م1052إلا أنه اشترط ضمنیا الكتابة في حكم التحكیم هو ما یستخلص من نص المادة 

 فيإلزامي التسبیبیعتبر التالي بو  ،129كذا تسبیب الحكم حیث رتب البطلان في حالة تخلفهو  ،إ

من القانون النموذجي للتحكیم التجاري 31مادةالحكم التحكیم الدولي ومثل ذلك ما نصت علیه 

الدولي حیث جاء فیها أنه یجب أن تسبب هیئة التحكیم قرارها ما لم یتفق الأطراف على عدم 

في التأكد من صدوره في المهلة المحددة، أما مكان إصدار الحكم فیمكن من تحدید المعاملة التي سیتلقاها الحكم بعد 

.تتوقف على الدولة التي صدر فیها الحكمصدوره، فقواعد تنفیذ الحكم 
.، المرجع السابق08/09القانون من1058المادة :راجع-125
.من ق إ م ف1480راجع المادة -126
.، المرجع السابقمن قانون التحكیم المصري43الفقرة الأولى من المادة :راجع-127
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حكم بإثبات الر اصدإهي ادة عدم التسبیب في حالات أخرى و التسبیب، كما أجازت نفس الم

.ذي أبرمه الخصوم أثناء النظر في الدعوىلالصلح ا

الشروط المتعلقة بالمیعاد:ثانیا

تحدد أغلب القوانین مدة معینة على المحكمین إصدار الحكم بهدف ضمان السرعة في الفصل

في النزاع المعروض، لذلك یتعین على محكمة التحكیم إصدار حكم التحكیم خلال المدة المحددة

قبل الأطراف أو بطریقة غیر مباشر قد یتم تحدیدها في اتفاق التحكیم مباشرة من الأخیرةهذه و 

.كالإحالة إلى مركز التحكیم

مع إمكانیة التمدید في حال لم تتمكن محكمة التحكیم من الفصل في النزاع المعروض علیها خلال 

من ق إ م إ على ما 1018ذهب إلیه المشرع الجزائري بنصه في المادة وهو ماالمدة المحددة، 

الحالة یلزم المحكمون  وفي هذهیحدد أجلا لإنهائه  ولو لمالتحكیم صحیحا اتفاقیكون ":یلي

أشهر تبدأ من تاریخ تعیینهم أو من تاریخ إخطار محكمة )4(بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة 

.التحكیم

التمدید وفقا عدم الموافقة علیه یتموفي حالةغیر أنه یمكن تمدید هذا الأجل بموافقة الأطراف، 

..."لنظام التحكیم وفي غیاب ذلك، یتم من طرف رئیس المحكمة المختصة

أربعة أشهر مع إمكانیة التمدید من خلال نص المادة نجد أن المشرع الجزائري قد حدد المدة ب

إذا لم یتفق فقد نص على أنه المشرع المصري ، أما الأطراف مرتبط بموافقةجعل مد الأجل و 

هر مع إمكانیة التمدید شرط ش12الأطراف على مدة إصدار حكم التحكیم وجب أن یصدر خلال 

.130أشهر ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك6یزید المدة على  ألا

الفرع الثالث

التحكیموتنفیذ حكمالاعتراف 

الحكم هو الهدف النهائي من نظام التحكیم ككل، فكل ما یمر به نظام التحكیم من مراحل تنفیذ

و الذيــتصب في هذه المرحلة الأخیرة، ولا شك أن الطرف الذي صدر حكم التحكیم لصالحه ه

.المرجع السابق، من قانون التحكیم المصري45المادة :راجع-130
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عن التنفیذ یتم الامتناعحالة  ولكن في، والأصل أن الأطراف تنفذ الحكم طواعیة 131یسعى للتنفیذ

  ةــفیذیــاء الإداري من أجل إصدار الصیغة التنــك باللجوء إلى القضــنفیذ الجبري وذلــاللجوء إلى الت

.الأمر الاستعانة بالقوة العمومیةوإن اقتضىوالهدف من ذلك إجبار المنفذ علیه لتنفیذ الحكم 

لاعتراف بها أولا من ا الدولیة یتطلبغیر أنه لتنفیذ حكم التحكیم المتعلق بمنازعات الاقتصادیة 

.قبل القضاء الإداري

الداخليتنفیذ حكم التحكیم : أولا

من ق إ م إ على أحكام تنفیذ أحكام  1038إلى  1035المشرع الجزائري في المواد من نص 

التحكیم الداخلیة، ویكون حكم التحكیم الداخلي النهائي أو الجزئي أو التحضیري الصادر في المادة 

.قابلا للتنفیذ بأمر من رئیس المحكمة الإداریة الصادر في دائرة اختصاصهاالإداریة 

إیداع أصلها بأمانة ضبط حكم التحكیم الفاصل في منازعات الصفقات العمومیة تنفیذ ل یقتضي

 رــوقف أمــویتالصادرة بدائرة اختصاصها من قبل الطرف الذي یهمه التعجیل، الإداریةالمحكمة 

نهائي أو جزئي بإصدار أمر من قبل رئیس المحكمة الإداریة التي التنفیذ سواء تعلق بحكم تحكیم

.اختصاصهاصدر في دائرة 

أمره بتنفیذ حكم التحكیم یسلم رئیس أمناء الضبط تبعا لذلكالإداریةبعد إصدار رئیس المحكمة

، وأما ما تعلق132من الأطرافمنه ممهورة بالصیغة التنفیذیة وذلك لمن یطلبهاة نسخة رسمی

بقواعد النفاذ المعجل فإن أحكام التحكیم یطبق بشأنها هذه القواعد كذلك عندما تكون مشمولة 

.133فقا لما هو مقرر للأحكام القضائیةو  بالنفاذ المعجل

التحكیم الدوليوتنفیذ حكمالاعتراف:ثانیا

  إلىللأطراف، أما التنفیذ فیعني الطلبیقصد بالاعتراف أن القرار قد صدر بشكل صحیح وملزم 

.25إبراهیم أحمد إبراهیم، المرجع السابق، ص -131
.، المرجع السابق08/09القانون من 1036و 1035المادة :اجعر  -  132
تطبق القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل للأحكام على أحكام التحكیم ":من ق إ م إ على ما یلي1037تنص المادة -133

"المشمولة بالنفاذ المعجل
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الخصم الذي صدر القرار ضده أن ینفذ ما جاء في حكم التحكیم وفي حالة امتناعه عن ذلك یجب

  .االمراد تنفیذ القرار فیهالدولة إجباره بموجب إجراءات التنفیذ لقانون 

ر نصوص الاتفاقیات فيیتم تنفیذ حكم التحكیم وفقا للإجراءات الوطنیة مع الأخذ بعین الاعتبا

من اتفاقیة 3نصت المادة قضت به وهو ماحالة كون الدولة المراد تنفیذ القرار فیها منظمة إلیها

موضوع الاعتراف بنصها على أن تعترف كل دولة متعاقدة بحجیة حكم 1958نیویورك سنة 

وقد أرستالتنفیذ، المطلوب إلیهطبقا لقواعد المرافعات المتبعة في الإقلیم وتأمر بتنفیذهالتحكیم 

التحكیم وفقا وتنفیذ أحكاماتفاقیة نیویورك مبدأ المعاملة الوطنیة أي التزام الدولة الموقعة بالاعتراف 

لقواعد المرافعات الساریة دون تمییز أو إخضاع الأحكام الأجنبیة لشرط أكثر تشدیدا أو الرسوم 

.أكثر تكلفة

لم یرد ما یفید الاعتراف بأحكام 27/1994نون التحكیم رقم أما المشرع المصري في ظل قا

.الخارجوالصادرة فيالتحكیم واكتفى بالأمر بالتنفیذ مباشرة بالنسبة للأحكام الصادرة في مصر 

المحكمة في إ م إ  قمن  976و 1051 قا للموادیطبتهة المختصة في الاعتراف الجتتمثل 

اختصاصها حكم التحكیم أو محكمة محل التنفیذ إذا كان مقر محكمة الإداریة التي صدر في دائرة 

.التحكیم موجودا خارج الإقلیم الوطني

:یشترط لإصدار الأمر بتنفیذ حكم التحكیم شرطین

إثبات 1051الأول یتمثل في إثبات وجود حكم التحكیم، فالتنفیذ الجبري یستوجب حسب المادة 

من تمسك به وجوده وذلك عن طریق تقدیم أصل الحكم مرفقا باتفاقیة التحكیم أو نسخ عنهما على 

من الطرف المعني بالتعجیل، بأمانة ضبط الجهة ویتم إیداعهاالأقل مستوفیة لشروط صحتها 

).القضاء الإداري(ائیة المختصة القض

د والملاحظ أن المشرع الجزائري ق، یتمثل مطابقة الحكم للنظام العامأما بالنسبة للشرط الثاني ف

، وبذلك منهالداخليدون النظام العام الدولي فكرة النظام العام ب1051نص المادة حصر في 

قواعد العامة المتفق لخیر غیر مخالف للإصدار الأمر بتنفیذ حكم التحكیم یجب أن یكون هذا الأ

.یها دولیالع
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المطلب الثاني

الرقابة القضائیة على حكم التحكیم في العقود الإداریة

 فياتفاقي ي ذو طبیعة مزدوجة عمل یعد التحكیم في العقود الإداریة نظام قانون

من ویتجلى ذلكبالتالي یخضع بصورة حتمیة لرقابة القضائیة 135قضائي في وظیفته و 134مصدره

في أحكام التحكیم بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالمادة الإداریة عملا 136خلال إمكانیة الطعن

:ما یلينص علىمن ق إ م إ التي ت977بنص المادة 

فیها على  وطرق الطعنحكیم تطبق المقتضیات الواردة في هذا القانون المتعلقة بتنفیذ أحكام الت"

".أحكام التحكیم الصادرة في المادة الإداریة

الفرع الأول

حكیم في العقود الإداریة الداخلیةالطعن ضد أحكام الت

في كل من طرق الطعن في حكم التحكیم الفاصل في منازعات الصفقات العمومیةتشمل 

الطعن بالنقض، أما فیما یتعلق بالمعارضة فإن و  الخارج عن الخصومةواعتراض الغیرالاستئناف 

أحكام التحكیم غیر ":إمن ق إم 1032المادة   نصت علیهوهذا ماالمشرع لم یجز اللجوء إلیها 

."قابلة للمعارضة 

.یستمد المحكم سلطاته من إرادة الأطراف-134
المحكم بالرغم من أنه لیس قاضي إلا أنه یقوم بذات الوظیفة المنوط للقاضي للقیام بها ألا وهي الفصل في المنازعة -135

.المعروضة علیه بإصدار حكم فیها
الهدف من الطعن هو التیقن من الشروط التي وفقا لها قام المحكم بأداء مهمته وإصدار حكم التحكیم ومنح -136

.م من لأخطاء الواردة في الأحكامالضمانات الكافیة للخصوم تحمیه

لا تقبل أحكام التحكیم التي تصدر طبقا -1"المصريمن قانون التحكیم 52المشرع المصري نص في المادة نص -

.والتجاریةلأحكام هذا القانون المطعن فیها بأي طریق من طرق الطعن المنصوص علیها في قانون المرافعات المدنیة 

."رفع دعوى بطلان حكم التحكیم وفقا للأحكام المبینة في المادتین التالیتینیجوز-2
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الاستئناف: أولا

، ما لم یتفق الأطراف 137الاستئنافالصفقات العمومیةالصادر في منازعاتیقبل حكم التحكیم 

یرفع الاستئناف في أحكام التحكیم ":إمن ق إ م 1033نصت علیه المادة وهو ماه على استبعاد

من تاریخ النطق به أمام المجلس القضائي الذي صدر في دائرة )1(في أجل شهر واحد

".في اتفاقیة التحكیمالاستئنافق اختصاصه حكم التحكیم، ما لم یتنازل الأطراف عن ح

غیر أن نص المادة السالف ،ائري الاختصاص إلى المجلس القضائيوقد أسند المشرع الجز 

أما بخصوص تلك الفاصلة في في المواد المدنیة والتجاریة،الذكر یتعلق باستئناف الحكم الصادر 

إلى مجلس الاختصاص العمومیة فیرجعمنازعات الصفقات وبالتحدید فيالمنازعات الإداریة 

مجلس الدولة في استئناف الأحكام یختص":تنصمن ق إ م إ التي 902الدولة استنادا للمادة 

.عن المحاكم الإداریةوالأوامر الصادرة

".كما یختص أیضا كجهة استئناف، بالقضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

عشرة یوما بالنسبة لاستئناف أمر وخمسةبالحكمفي أجل شهر من تاریخ النطق ویكون الاستئناف

.138رفض التنفیذ ابتداء من یوم الرفض

اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة:ثانیا

هو طریق غیر عادي للطعن، یوجه شخص خارج 139اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة

من 1032الثانیة من المادة نصت الفقرةحیث ، 140نتیجة الضرر الذي لحقه من الحكمالخصومة

عن طریق اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة أمام المحكمة فیهاالطعن یجوز "ق إ م إ 

".المختصة قبل عرض النزاع على التحكیم

.ة للطعن یرمي إلى مراجعة الحكم أو إلغائهیعتبر الاستئناف من الطرق العادی-137
للخصوم استئناف الأمر القاضي برفض یمكن":یليمن ق إ م إ على ما1035نصت الفقرة الثالثة من المادة -138

".یوما من تاریخ الرفض أمام المجلس القضائي)15(التنفیذ في أجل خمسة عشر
من اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة إما مراجعة الحكم أو إلغائه قصد استدراك ما وقع فیه المحكم من الغایة-139

.258، ص 2009، موفم للنشر، الجزائر، 2دیب عبد السلام، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، ط:راجع.خطأ
لمواد المدنیة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قسم هلال لامیة، حناط نصیرة، طرق الطعن غیر العادیة في ا-140

.17، ص 2011/2011ن میرة، القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحما
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مكانیة الطعن ضد حكم التحكیم عن طریق اعتراض الغیر الخارج عن إنستنبط من نص المادة 

ولكي یتم قبول هذه الدعوى لا بد أن تتوفر في الشخص المحكمة الإداریة،وذلك أمامالخصومة 

ولم یكنیجوز لكل شخص له مصلحة "من ق إ م إ 381المعني المصلحة حیث تنص المادة 

طرفا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فیه تقدیم اعتراض الغیر الخارج عن 

".الخصومة

الطعن بالنقض:ثالثا

141المراد من الطعن بالنقض إصلاح ما شاب الحكم من مخالفة القانون لا إعادة النظر في الحكم

الاستئناف بالنقض ضد القرارات الفاصلة في والإداریة الطعنأجاز قانون الإجراءات المدنیة 

القرارات الفاصلة في الاستئناف وحدها القابلة تكون "التي تنصمنه و 1034نص المادة بموجب

".للطعن بالنقض 

في أجل 142بالنظر في الطعن بالنقض إلى مجلس الدولة الاختصاصطبقا للأحكام العامة یعود 

بالنقض ممن كان طرفا في یقدم الطعنیجب أن ،143شهرین من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم

.له مصلحة في ذلك بالإضافة إلى أهلیة التقاضيالحكم و 

الفرع الثاني

التحكیم في العقود الإداریة الدولیةالطعن ضد أحكام 

یأخذ المشرع الجزائري على غرار مختلف التشریعات الدولیة طریقا خاصا للطعن في حكم التحكیم 

.الدولیة مع التمییز بین تلك الصادرة في الجزائر أو خارجها

الدولیة الصادرة في الجزائرالتحكیم أحكام : أولا

  هذا أدى إلىف بین مختلف الأنظمة القانونیة و ظهر اختلابشأن تحدید الحكم الخاضع للبطلان

144:ظهور اتجاهین

، ص 2000، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر،2الغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري، ط:راجع-141

375.

.، المرجع السابق08/09القانون من903المادة راجع -142
.المرجع نفسه354راجع المادة -143
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یرى أن كل حكم تحكیمي دولي قابل للبطلان مهما كان مكان صدوره سواء في :الاتجاه الأول

.إقلیم الدولة الذي رفع أمام قضائها الطعن بالبطلان أو كان قد صدر في الخارج

نظر بدعاوى البطلان إلا ضد في اللاختصاص اعدم بذهب هذا الاتجاه إلى القول :الاتجاه الثاني

.الأحكام التي تصدر في إقلیم الدولة التي التمس من قضائها البطلان

الطعن بالبطلان- أ

"على ما یليمن ق إ م إ1058تنص المادة  الدولي الصادرة فيالتحكیم یمكن أن یكون حكم :

..."الجزائر موضوع طعن بالبطلان

الدولیة الصادر في الجزائر تكون قابل للطعن الصفقات العمومیة علیه فإن أحكام التحكیم في 

الطعن بالبطلان بعد شهر واحد من قبلیولا الذي صدر فیه الحكم،  الدولة بالبطلان أمام مجلس

.145تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفیذ

الطعن بالبطلانحالات -ب

من ق إ م إ على سبیل الحصر 1056حدد المشرع الجزائري حالات الطعن بالبطلان في المادة 

:كآلاتيوهي 

 إذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة تحكیم أو بناء على اتفاقیة باطلة أو انقضاء مدة

.الاتفاقیة

فا للقانونإذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعین المحكم الوحید مخال.

إذا فصلت محكمة التحكیم بما یخالف المهنة المسندة إلیها.

 الوجاهیةإذا لم یراعي مبدأ.

إذا لم تسبب محكمة التحكیم حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسباب.

إذا كان حكم التحكیم مخالف للنظام العام الدولي.

:التحكیمعلى حكم 146أما المشرع المصري حدد حالات الطعن بالبطلان

مدتهبانتهاءسقط أو للإبطالقابلاً  أو باطلاً الاتفاق هذا أن أو تحكیماتفاقیوجد لم إذا.

  .326و325أنظر حفیظة السید الحداد، المرجع السابق، ص -144
.، المرجع السابق08/09القانون من1059راجع المادة -145
.المرجع السابق،قانون التحكیم المصريمن53المادة :راجع-146
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یحكم الذي للقانونوفقاً ناقصها أو الأهلیة فاقد إبرامه وقت التحكیماتفاق طرفي كان أحد إذا

.أهلیته

 التحكیم تقدیم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحیحا بتعین محكم أحد طرفيإذا تعذر على

.إرادته عن خارجآخرسبب لأي أو إجراءات التحكیم أو

النزاعموضوع على تطبیقه على الأطراف اتفق الذي القانونتطبیقالتحكیمحكماستبعد إذا.

الطرفینلاتفاق أو للقانونمخالفوجه على المحكمینتعیین أو التحكیمهیئةتشكیلتم إذا.

ومعالاتفاق هذا حدودجاوز أو التحكیماتفاقیشملهاإذا فصل حكم التحكیم في مسائل لا

أجزائه الخاصة عن للتحكیمالخاضعةبالمسائلالخاصةالحكمأجزاءأمكن فصل إذا ذلك

.وحدهاالأخیرةالأجزاء على إلا البطلانالخاضعة له فلا یقعغیربالمسائل

الحكم في أثربطلاناً باطلةالتحكیمكانت إجراءات أو التحكیمحكم في بطلان وقع إذا.

1520في حالات نص علیها في المادة 147بدوره أقر المشرع الفرنسي إمكانیة الطعن بالبطلان

:المدنیةمن قانون الإجراءات 

« Le recours en annulation n'est ouvert que si :

- Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ou

- Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ou

- Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été

confiée ou

- Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ou

- La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre

public international ».

الصادرة في الخارجالدولیةالتحكیمأحكام :ثانیا

المنازعات الاقتصادیة الدولیة الصادرة حصر المشرع الجزائري طرق الطعن في حكم التحكیم في

.والطعن بالنقضفي الخارج في كل من الاستئناف 

تنفیذ الحكم قابلا للطعن فیه عن طریقبرفضیكون الأمر الذي یقضي برفض الاعتراف أو

:قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي على ما یليمن1518تنص المادة -147

« La sentence rendue en France en matière d’arbitrage international ne peut faire l’objet que d’un
recours en annulation ».
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.الاستئناف أوعن طریق الطعن بالنقض

الاستئناف- أ

.واستئناف خاصینقسم الاستئناف إلى نوعین استئناف عام 

الاستئناف العام-1

یكون الأمر القاضي برفض "من ق إ م إ والتي تتضمن ما یلي1055عملا بنص المادة 

".قابلا للاستئنافالاعتراف أو برفض التنفیذ 

أمام برفض الاعتراف أو برفض التنفیذ قابلا للاستئناف مر القاضي الأیكون الاستئناف ضد 

.148الإداریةالتبلیغ الرسمي لأمر رئیس المحكمةأجل شهر واحد من تاریخ في  دولةمجلس ال

إنما یمكن اللجوء لمشرع لم یحصره في حالات معینة و یسمى هذا النوع بالاستئناف العام كون أـن او 

.إلیه في كل الحالات

الاستئناف الخاص-2

حالة توفر الحالات ، وذلك في مر القاضي بالاعتراف أو التنفیذالأبالخاصستئنافالا یتعلق

  :وهي 149االمحددة حصر 

 إذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة تحكیم أو بناء على اتفاقیة باطلة أو انقضاء مدة

.الاتفاقیة

إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعین المحكم الوحید مخالفا للقانون.

إذا فصلت محكمة التحكیم بما یخالف المهنة المسندة إلیها.

 الوجاهیةإذا لم یراعي مبدأ.

إذا لم تسبب محكمة التحكیم حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسباب.

إذا كان حكم التحكیم مخالف للنظام العام الدولي.

.، المرجع السابق08/09القانون من1057المادة -148
.المرجع نفسه1056المادة :راجع-149
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بالنقض الطعن-ب

في كل من أحكام الاستئناف نص المشرع الجزائري على الطعن بالنقض في التحكیم الدولي 

بعد الاستئناف الأمر  أوالاعتراف أو برفض تنفیذ حكم التحكیم القاضي برفضمر واأالفاصلة في 

عن الطعن بالبطلان في حكم محكمة  ةتلك الناتجالتحكیم و القاضي بالاعتراف أو تنفیذ حكم 

1055تكون القرارات الصادرة تطبیقا للمواد "التي تنص1061عملا بنص المادة التحكیم

مجلس یختص بالنظر في الطعن بالنقض ، "قابلة للطعن بالنقض أعلاه 1058و 1056و

 .الدولة
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 فقد  ،هذا لنوعیة النزاعات التي یتمیز بها نظرا العصرهذا في  أهمیة خاصةالتحكیم لنظام 

ارتبط نمو المعاملات الدولیة والمحلیة في القرن الحالي بتزاید اللجوء إلى التحكیم كطریق لحل 

وقد ساعد على انتشار التحكیم رغبة المتعاملین في التحرر بقدر الإمكان من القیود ،المنازعات

أي  في المعاملات التي تكون جهة الإدارة طرفا فیهاخاصة ، التي تفرضها النظم القانونیة للتقاضي

غیر أن اللجوء لمثل هذا النظام لا یتوقف فقط على وجود نزاع بین ،ما یتعلق بالعقود الإداریة

.أطراف العقد بل لابد من وجود اتفاق، وهذا الأخیر قد یرد في صورة شرط في العقد أو مشارطة

غیر أن صحة اتفاق التحكیم یتوقف على توفر مجموعة من الشروط منها ما هو شكلي 

بضرورة كتابة اتفاق التحكیم، إلى جانب الشروط الموضوعیة المتمثلة في التراضي خاصة تعلق ی

یصدر التراضي من صاحب على إخضاع النزاع للتحكیم، ویجب أن دات الأطرافإراأي تلاقي 

تكون الإدارة آهلة في هذا الإطار بموافقة الجهة المختصة على أن ینصب محل الاتفاق الأهلیة و 

.منازعات الصفقات العمومیةفي 

قانوني ا أحدهمثرها بروزا معیارین لتكییف العقد الإداري بأنه دولي ظهرت عدة معاییر أك

وآخر اقتصادي الذي یتحقق ،واحدقانونينظاممنبأكثررابطةالذي یقوم على ضرورة اتصال الو 

ري في نص المادة أخذ به المشرع الجزائوهذا مافي حالة انتقال الأموال من دولة إلى أخرى 

.من ق إ م إ1039

في مختلف الأوساط نظرا لخصوصیة التحكیم في العقود الإداریة أحدث هذا الأخیر جدلا

منازعات هذهبعدم جواز التحكیم في  رىالأول ی:الفكریة، مما أدى إلى انقسام الفقه إلى اتجاهین

كذا بالأسسزیع الاختصاص بین جهتي القضاء، و تو قود بحجة المساس بسیادة الدولة و الع

یم لتحكا وازجیرى أما الاتجاه الثاني فهو،المبادئ الجوهریة التي تقوم علیها نظریة العقد الإداريو 

رض تعاللوجود أنه لا و أن التحكیم لا یمس بسیادة الدولة، الذي یرىفي منازعات العقود الإداریة و 

یوجد أصل قانوني في بعض الدول لا ، ثم أنه اختصاص القضاءبین التحكیم في عقود الدولة و 

 في كبیرترددبعدالمشرعتدخلهذا الخلاف الفقهيیبرر رفض فكرة التحكیم في تلك العقود، أمام

الدول أغلب قوانینشهدتههو ما و  الإداریة العقود منازعات في التحكیموأجاز العالم بلادغالبیة



ةـــمـــاتــخ

69

من الدولیةالتحكیملاتفاقیاتغالبیتهاانضمام عن فضلاللتحكیم،مستقلقانونبعضهاوإفراد

من ق إ م إ على ما 975المادة على غرار المشرع الجزائري الذي نص في ،فرنسابینها مصر و 

إلا في الحالات الواردة أعلاه، أن تجري تحكیما 800لا یجوز للأشخاص المذكورة في المادة "یلي

وفي نفس ،"في الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر وفي  مادة الصفقات العمومیة

ولا یجوز للأشخاص "من ق إ م إ على ما یلي 1006الثالثة من المادة  الفقرةالسیاق نصت 

أو في إطار الصفقات المعنویة العامة أن تطلب التحكیم، ما عدا في علاقاتها الاقتصادیة الدولیة 

.تحكیم في مجال الصفقات العمومیةبذلك حصر المشرع إمكانیة اللجوء إلى ال، و "العمومیة

التي ة اتفاق التحكیم في العقود الإداریة، تأتي مرحلة دعوى التحكیمبعد الانتهاء من مرحل

لا یمكن مباشرتها إلا بعد نشأة النزاع حول تنفیذ الصفقة العمومیة أو العقد الاقتصادي الدولي 

بطلب من أطرافها أو الطرف الذي یهمه التعجیل، تتولى هذه المهمة محكمة التحكیم التي تختلف 

إذا ما كنا بصدد  تحكیم في منازعات الصفقات العمومیة الوطنیة حیث یجب تعیین  كیفیة تشكیلها ف

تحدید كیفیة تعیینهم ، أما التحكیم في إطار على الأقل تتضمنالتحكیم أواتفاقیةالمحكمین في 

عقود الاقتصادیة الدولیة فتشكل محكمة التحكیم من قبل الأطراف، أو بالرجوع إلى نظام التحكیم

استبدالهم في الحالات تین لأطراف النزاع رد المحكمین و إلا أنه في كلا الحال،نظام القضائيأو ال

.قانوناالمحددة 

المحاضر و  من سلطة القیام بالتحقیقوهي كلیتمتع المحكم بسلطات عدة منحها له المشرع 

كذا سلطة الفصل في الدفع و  الوطنیةبمناسبة تولیه لمهمة التحكیم في منازعات الصفقات العمومیة

في إطار  جانب الأمر بالتدبیر المؤقتة أو التحفظیةإلى تقدیم الأدلة و  بالاختصاص،المتعلق 

.منازعات الصفقات العمومیة الدولیة

ود الإداریة بین الداخلیة یتعین كذلك تحدید القانون الواجب التطبیق الذي یختلف في العق

الصفقات العمومیة یطبق على الإجراءات القانون الذي اختاره الدولیة، حیث أن في إطار منها و 

في تخلف ذلك یتم تطبیق الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري أما بالنسبة ل و الأطراف كأص

الدولیة  فیطبق الصفقات العمومیة أما في إطار ، للموضوع فیفصل المحكمون وفقا لقواعد القانون 

على نظام بالاستنادالذي یختاره الأطراف كأصل سواء بتحدید قانون معین أو قانون  على العقد 
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قانون الواجب التطبیق تولى المحكم التحكیم في اتفاقیة التحكیم غیر أنه إن لم تتضمن هذه الأخیرة 

في حالة غیاب هذا الاختیار وع النزاع فیطبق قانون الإرادة و أما ما یتعلق بموضضبط الإجراءات 

.ي تراه مناسبامحكمة التحكیم حسب القانون الذتفصل 

تنهي محكمة التحكیم مهمتها بإصدار حكم التحكیم وفق شروط معینة من ضرورة الكتابة 

التوقیع و تضمینه لمجموعة من البیانات حتى یكون صحیحا، غیر أنه لتنفیذه لابد من إصباغه و 

راف به إذا كان الحكم دولیا، یكون حكم التحكیم الاعتكمة الإداریة، و بالصیغة التنفیذیة من قبل المح

قابلا للطعن إذا ما صدر مشوبا بالخطأ كحالة عدم التسبیب أو عدم احترام القانون الواجب 

مكن للطرف الذي یهمه التطبیق من قبل محكمة التحكیم، أو أن ترفض المحكمة الاعتراف بالتالي ی

عتراض الغیر كذا اتمثلة في كل من الاستئناف و رق المتاحة قانونا والمذلك بالطأمر الطعن و 

الطعن بالنقض ضد حكم التحكیم الصادرة بشأن منازعات الصفقات الخارج عن الخصومة و 

العمومیة الوطنیة، أما فیما یخص الأحكام الفاصلة في منازعات العقود الاقتصادیة الدولیة فنمیز 

حیث أجاز في الأولى الطعن بالبطلان في خارجهاعن بین تلك الصادرة في الجزائر و في طرق الط

.حالات محددة حصرا

:من أهم النتائج المتوصل إلیها في هذا الموضوع أن

المشرع الجزائري لم یخص التحكیم في العقود الإداریة بتنظیم خاص مثلما هو معمول به-

المنظمة للتحكیم القواعدتطبیق هذه التجاریة مما یؤدي بالضرورة إلى المسائل المدنیة و في  

.في منازعات العقود الإداریة

قانونیة تبین كیفیة تطبیق والإداریة نصوصاقانون الإجراءات المدنیة لم یضع ذلك،إضافة إلى-

ها المتعلق بالتحكیم كطریق بدیل لحل منازعات الصفقات منه في شق1006أحكام المادة 

.العمومیة

المشرع أن ینظم التحكیم في مجال العقود الإداریة تنظیما دقیقا على نقترح لسد هذه النقائص

.ومدروسا ومستقلا
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باللغة العربیةالملخص

وسیلة ملحة لحل المنازعات، نظرا لما یمتاز الآونة الأخیرة أضحى اللجوء إلى التحكیم في 

ة  وشفافیة، غیر أن الوضع لم یكن بهذه السهولة في المجال الإداري الذي وسرعبه من بساطة 

ذلك باختصاص القضاء كان محل جدل وخلاف، لكون السلطة طرفا فیها من ناحیة، واتصال 

.الإداري من ناحیة أخرى 

إن المتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة فرضت اللجوء إلى التحكیم في منازعات العقود 

غیر أنه 08/09الإداریة وهو ما تبناه المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

  .1006و 975المادتین   حصره في مجال الصفقات العمومیة عملا بنص 

Résumé en français

Le recours à l’arbitrage est devenu nécessaire pour le règlement des

différends, ce qui s’explique par la simplicité, la célérité et la transparence qui le

caractérisent, En dépit de tels avantages, l’arbitrage a fait l’objet d’une

controverse sur son application dans le domaine administratif, en raison, d’une

part, du fait que l’administration est partie aux différends résultant dans ce

domaine et, d’autre part, de la compétence du juge administratif de connaître de

ces derniers.

Toutefois, le contexte socioéconomique a impose l’application de

l’arbitrage aux contrats administratifs. C’est ainsi qu’il a été adopté par le

législateur algérien, en vertu du code de procédure civile et administrative

comme étant mode alternatif de règlement des différends tout en limitant son

champ d’application aux marchés publics disposent les articles 975 et 1006.


